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»القطاعات  )أو  والمناجم  والغاز  النفط  قطاعات  إلى  ينظر  ما  غالبا 

الاستخراجية«( في الدول الغنية بالموارد الطبيعية على أنها تعاني من سوء 

الإدارة ومن الصفقات السرية التي لا تعود بالنفع على البلد ككل. وتعتبر 

الاستخراجية  العقود  البرلمان1 على  المنتخبين في  الممثلين  موافقة  ضرورة 

كأحد التدابير التي اتخّذت في العديد من البلدان من أجل ضمان مزيد 

من الشفافية والمساءلة. فتونس هي من بين البلدان التّي تبنّت مؤخّراً 

منه على  الفصل 13  ينص  اعتماد دستور جديد  التدبير من خلال  هذا 

البرلمان على عقود واتفاقيّات الاستثمار. موافقة 

موافقة  أن  إلى  الدليل  هذا  في  المشمولة  الست  الدول  تجارب  تشير 

البرلمان يمكن أن تحقق فوائد كما يمكن أن تأتي بمخاطر في مجال حوكمة 

القطاعات الاستخراجية. إذ يمكن للموافقة على العقود أن تشجع النقاش 

العام والشفافية عن طريق إشراك أصحاب المصلحة في الجلسات العامة 

وإبلاغ استنتاجات البرلمان إلى وسائل الإعلام. كما يمكن للموافقة البرلمانية 

أيضا أن تمثل حافزا مهما للحكومة يدفعها للتفاوض على أشدّ الشروط 

صلابة في العقود.

من ناحية أخرى، واجهت بلدان تعتمد منهج الموافقة على العقود عددا 

إمتلاك  وعدم  التعاقد  عملية  تسييس  ذلك:  في  بما  الكبيرة  المخاطر  من 

مسار  وإرساء  للعقود،  مراجعة سطحية  إلى  أدى  مما  الموارد  أو  القدرة 

وبروز  تأخيرها؛  أو  الاستثمارات  عرقلة  إلى  يؤدي  طويلا  وقتاً  يستغرق 

حدة  زيادة  واحتمال  القانون؛  مخالفة  للعقود  تتيح  قانونية  وسيلة 

والفساد.   المصالح  تضارب 

ذاته  حد  في  والمناجم  والغاز  النفط  عقود  حول  الشفافية  انعدام  يمثل 

حلقة هامة مفقودة في مسار حوكمة القطاعات الاستخراجية.  ويمكن 

لموافقة البرلمان أن تساعد في معالجة انعدام شفافية العقود، لكن تظهر 

تجارب البلدان الأخرى أن موافقة البرلمان لا تؤدي بالضرورة إلى الإفصاح 

العلني عن  العقود؛ وفي المقابل، تقوم العديد من البلدان التي لا  تشترط 

الموافقة البرلمانية على العقود بالكشف عنها.

في غياب صيغة موحدة لعملية الموافقة على العقود  بين البلدان، يظهر 

الحالات تقريبا  القواسم المشتركة. ففي جميع  العديد من  بحثنا وجود 

تأتي المراجعة والموافقة البرلمانية في نهاية عملية التفاوض على العقد، أي 

بعد  أن يتم الاتفاق على الشروط .وغالبا ما تتمثل الموافقة في التصويت 

تعديل  على  المباشر  التأثير  دون  ذلك  و  الوثيقة  كامل  على  لا  أو  بنعم 

العقد. أحكام 

وإذ نقيمّ دور البرلمانات في الموافقة على العقود، من المهم أن نتذكر أن 

البرلمانات، بما في ذلك  تلك التي لا تتمتع بسلطة الموافقة على العقود، 

يمكنها الاعتماد على صلاحياّتها التشريعية الأساسيّة المتمثلّة بسن القوانين 

الطبيعية.  الموارد  بحوكمة  المحيطة  المخاوف  معالجة  أجل  والرقابة من 

ويمكن أن تشمل هذه الصلاحيات الموافقة على التشريعات أو تعديلها 

في  التدقيق  وتعزيز  العروض،  تقديم  عملية  شفافية  زيادة  أجل  من 

إيرادات الموارد، واشتراط تقديم تقارير منتظمة بشأن إدارة القطاعات 

عند  والحجب  والتحقيق  الاستفهام  صلاحيات  واستخدام  الاستخراجية 

الحاجة.

ملخص تنفيذي

يع البلدان. ي �ج
ف

ا �
ً

ي ليس معتمد
لما�ن  النظام ال�ب

ّ
 أن

غ
تلفة، ر� ي بلدان مخ

ف
يعية � لمان" كمصطلح عام يدل على الهيئة الت�ش  للقراءة، يستخدم هذا الدليل كلمة "ال�ب

ً
تسهيلا .1
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المحروقات  قطاعي  تونس في  في  الحالية  التعاقد  عملية  تعقيدات  تدل 

والمناجم على التحديات التي قد تواجه البرلمان في تنفيذ الدور المنوط 

اللجنة الاستشارية  به من خلال الفصل 13 من الدستور. ويعطي دور 

واضحة.   فكرة  بها   المرتبطة  والتحديات  التعاقد  للمحروقات في عملية 

المتمثلّ بضمان مراجعة ملائمة من  التحدي  المقال، يكتسي  فعلى سبيل 

قبل أشخاص غير متخصّصين في القطاع، ولا يشاركون في عمليّة التعاقد، 

بالاستناد إلى معلومات ترد من مصادر أخرى، أهميّة خاصّة عند دراسة 

البرلمانيّة.  الموافقة  موضوع 

بناء على التجارب المقارنة، يقترح هذا البحث عددا من المبادئ التوجيهية 

في تنفيذ الفصل 13 التي تم تكييفها وفقا لخصوصيات تونس.

المبدأ التوجيهي 1: الشفافية والمساءلة هما من أهداف الدستور التونسي. 

ولذلك ينبغي أن يفسر الفصل 13ويطبق مع أخذ هذه الأهداف بعين 

المجتمع  ومشاركة  العقود  نشر  تسهيل  خلال  من  ذلك  في  بما  الاعتبار، 

المدني.

وفقا  العقود  على  البرلمانية  الموافقة  تتم  أن  يجب   :2 التوجيهي  المبدأ 

لعملية ذات أطر زمنية محددة، ومعلمّات واضحة للمراجعة، وشروط 

محددة حول المعلومات الواجب تقديمها من قبل السلطة التنفيذية. إذ 

تساعد هذه الأمور على تقليص هامش التقدير وتقلل من احتمال تحوّل 

موافقة البرلمان إلى عائق أمام الاستثمار.

المبدأ التوجيهي 3: ينبغي تحديد أدوار ومسؤوليات جميع المشاركين في 

عملية التعاقد بوضوح، كما ينبغي أن تعالج القضايا الجوهرية المتعلقة 

بتفسير  الفصل 13 ونطاقه، ويستحسن القيام بذلك مسبقًا إن من خلال 

إلى  التوصل  الخصوص  وجه  على  وينبغي  الداخلي.  النظام  أو  التشريع 

على  »الاتفاقيات«  عرض  لمسألة   13 الفصل  إشارة  تفسير  حول  اتفاق 

اللجنة  إلى  الاستثمار«  »عقود  تقديم  ولمسألة  للموافقة  العامة  الجلسة 

المختصة. ورغم التحديات التي قد تنشأ عن هذا المسعى، فالتفسيرات 

ذي   التعاقدي  النظام  عن  الناجمة  تلك  سيما  لا  موجودة،  العمليّة 

المحروقات. مجلة  كرسته  الذي  المستويين 

المبدأ التوجيهي 4: من أجل تمكين البرلمان من أداء دوره الدستوري في 

عملية الموافقة على العقود، ينبغي اتخاذ تدابير لبناء قدراته التحليلية 

الداخلية وإقامة شراكات وظيفية مع هياكل حكومية أخرى.

المبدأ التوجيهي 5: تكمن قوة البرلمان في تغيير التشريع القطاعي العام  

وفي عدم الاكتفاء بإقرار تعديلات ظرفية على القوانين من خلال مصادقته 

للقانون،  استثناء  أي  يحتوي على  العقد  كان  إذا  العقود. مع ذلك  على 

فيجب أن يكون محدود النطاق وينبغي أن تنشر المبررات المحددة.

لتحسين  شاملة  مقاربة  اتباع  البرلمان  على  ينبغي   :6 التوجيهي  المبدأ   

الحوكمة في القطاعات الاستخراجية، وذلك باستخدام جميع صلاحياته في 

العمل مع السلطة التنفيذية لتحقيق هذا الهدف، وليس فقط صلاحية 

العقود. الموافقة على 
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مقدمة

المــوارد الطبيعيــة والدســتور: تونــس عــى مفــرق 
طــرق لتنفيــذ الفصــل 13

في كثــر مــن البلــدان، غالبًــا مــا تبــدو قطاعــات النفــط والغــاز المناجــم 

ــة  ــة والشــكوك المتصّل )أو »القطاعــات الاســتخراجية«( محاطــة بالسري

بفقــدان ثــروات هائلــة بســبب  مجموعــة مــن الصفقــات الخــاسرة مــع 

ــة  ــذ فــرة طويل ــة وســوء الإدارة والفســاد. يســود من الــركات الأجنبي

شــعور بــأن عقــود النفــط والغــاز والمناجــم على وجــه الخصــوص بعيدة 

عــن متنــاول المواطنــن وممثليهــم. ويتمثــل أحــد التدابــر المعتمــدة  في 

عــدد مــن الــدول لتجــاوز هــذا الشــعور، وهــو موضــوع هــذا الدليــل: 

ــل  ــن قب ــتخراجية م ــات الاس ــود الصناع ــى عق ــة ع ــراط الموافق في اش

ممثــي الشــعب المنتخبــن في البرلمــان.

تعتــر تونــس مــن البلــدان التــي تبنــت هــذه السياســة  مؤخــراً. 

وللتذكــر فــإنّ تعزيــز الشــفافية والحكــم الرشــيد كان مــن بــن أهــداف 

الثــورة التونســيّة عــام 2011؛ أي مكافحــة الفســاد وإرســاء آليــات 

ــدَ لاحقــا  لمســاءلة الســلطات العامــة. و يتضمــن الدســتور الــذي اعتمُِ

في 2014 عــددًا مــن الأحــكام ذات الصلــة بالمــوارد الطبيعيــة. ويشــرط 

ــة  ــوارد الطبيعي ــود الم ــى عق ــان ع ــة البرلم ــدا موافق ــل 13 تحدي الفص

ــوارد  ــذه الم ــي له ــعب التون ــة الش ــدأ ملكي ــائه لمب ــة إلى إرس بالإضاف

وإعــان ســيادة الدولــة عليهــا.2  وقــد ســنت هــذه النصــوص في ســياق 

الجهــود الراميــة إلى تعزيــز الشــفافية والمســاءلة بشــكل عــام وفي قطــاع 
المــوارد الطبيعيــة التــي كانــت تعتــر مبهمــة وغــر خاضعــة للمســاءلة3 

بشــكل خــاص.

“ الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه.

تعُــرض عقــود الاســتثمار المتعلقــة بهــا عــى اللجنــة المختصــة بمجلــس نــواب الشــعب. 
وتعُــرض الاتفاقيــات التــي تــرم في شــأنها عــى المجلــس للموافقــة. ”

- الفصل 13 من دستور 42014 

وكمة الموارد  هوية. وتتناول فصول أخرى قضا�ي عامة ذات أهمية تتعلق �ب ي التنمية الج
ف

يتناول فصل آخر من دستور 2014 الموارد الطبيعية على وجه التحديد وهو الفصل 136 المتعلق بدور مداخيل الموارد الطبيعية �

لشفافية والنفاذ إلى المعلومات(. قان �ب
ّ
ة الفساد، والفصول 12 و 45 و 129 حول التنمية المستدامة، والفصلان 15 و 32 المتعل

ف
الطبيعية )على سبيل المثال، الفصلان 10 و 130 حول مكا�

Fadil Aliriza ,“Keeping Tunisia in the Dark,” Foreign Policy, December 5, 2014, http://foreignpolicy.com/2014/12/05/keeping-tunisia-in-the-dark/

ن خطة  امات محددة بشأن شفافية الموارد الطبيعية �ض ز ي عام 2012 وإدراج ال�ت
ف

� ))EITI( ستخراجية بادرة الشفافية للصناعات الإ مها �ب اه تعب�ي الحكومة التونسية عن اه�ت ج
ت

ي هذا الا�
ف

 وتضمنت خطوات أخرى �

.)OGP( كة الحكومة المفتوحة ا اصّة ب�ش 2014 اخل يلول/سبتم�ب
أ
العمل الوطنية التونسية ل

) ن سم�ي ة غ�ي رسمية[ )مؤسسة �ي �ج ية التونسية عام 2014 ]�ت مهور حكومة تونس، دستور الج

http://www.jasmine-foundation.org/doc/unofficial_english_translation_of_tunisian_constitution_final_ed.pdf

.)NRGI( بية لدى  معهد حوكمة الموارد الطبيعية ي اللغة العر
ساهمة  موظ�ف ة �ب �ج  �ت تعديل ال�ت

.2

.3

.4
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ــي  ــدان الت ــوف البل ــس إلى صف ــت تون ــل 13، انضم ــاد الفص ــع اعت م

تشــرط مراجعــة وموافقــة البرلمــان عــى عقــود الاســتثمار في قطاعــات 

النفــط والغــاز و المناجــم. ومــع ذلــك، فــإن تنفيــذ هــذا الالتــزام 

القانــوني يثــر العديــد مــن الأســئلة العمليــة والتحديــات السياســاتيّة. 

ــي: ــا ي وتشــمل الأســئلة عــى المســتوى العمــي م

•   نوعيــة الوثائــق المشــمولة عــى وجــه الخصــوص )أي مــا هــو 

المقصــود ب “عقــود الاســتثمار” و “الاتفاقيــات”(؟

•   مــا هــو الفــرق بين “عــرض” )“عقــود الاســتثمار”( و “الموافقة” 

)عــى »الاتفاقيات«(؟

•   كيــف يمكــن للبرلمــان امتــاك القــدرة والدعــم الكافيــن  

لمراجعــة فعالــة لعقــود ذات طابــع تقنــي؟

•   كيــف يمكــن أن تتــم العمليــة بطريقــة فعالــة بمــا فيــه الكفايــة 

بحيــث لا تعيق الاســتثمار؟

ــول  ــورًا ح ــي متمح ــؤال الرئي ــى الس ــات، يبق ــتوى السياس ــى مس ع

الطريقــة الفضــى لاســتخدام الصلاحيــات الممنوحــة بموجــب الفصل 13 

مــن أجــل تحســن حوكمــة المــوارد الطبيعيــة ويكمــن الهــدف المفــرض 

لإضافــة موافقــة البرلمــان عــى العقــود في تحقيــق هــذا التحســن مــن 

ــة الرقابــة وزيــادة الشــفافية، مــا يــؤدي نظريــا إلى   خــال رفــع فاعليّ

تعزيــز الالتــزام بالقوانــن والإجــراءات، وتطويــر أداء القطــاع وتحســن 

نواتــج التنميــة في نهايــة المطــاف. وتبعــا لذلــك، فــإن التحــدي الأســاسي 

للسياســات يكمــن في ضــان تفعيــل الفصــل 13 بالطريقــة التــي تعــزز 

مــن احتــالات تحقيــق الآثــار الإيجابيــة المرجــوة، مــع التخفيــف مــن 

ــال، أو  ــتثمار الفعّ ــة الاس ــل عرقل ــة مث ــلبية المحتمل ــات الس الانعكاس

توفــر وســيلة لمخالفــة العقــود للقانــون المرعــي الإجــراء.

يهــدف هــذا الدليــل إلى مســاعدة المعنيــن في تونــس الذيــن يواجهــون 

هــذا النــوع مــن الأســئلة الصعبــة، وخاصــة في تطبيــق مبــدأ الموافقــة  

ــة عــى عقــود النفــط والغــاز، والمناجــم5 المتضمــن في الفصــل  البرلماني

ــدول  ــة ال ــه الأول إلى تجرب ــل في باب ــرق الدلي ــتور. يتط ــن الدس 13 م

ــة  ــي تفــرض موافقــة البرلمــان عــى عقــود المــوارد الطبيعي الأخــرى الت

مــن أجــل الاســتفادة مــن الــدروس التــي قــد يكــون لهــا صلــة وثيقــة 

بتونــس. ويعطــي البــاب 2 لمحــة عامــة عــن النظــام التعاقــدي الحــالي  

ــية،  ــم التونس ــاز والمناج ــط والغ ــات النف ــود في قطاع ــف  العق ومختل

وعلاقتهــا بتطبيــق الفصــل 13. يخلــص البــاب 3 إلى مختلــف الــدروس 

المســتفادة مــن أنحــاء العــالم عــر وضــع عــدد مــن المبــادئ التوجيهيــة 

ــل الملحــق  ــة عــى العقــود في تونــس. ويتمث ــل الموافقــة البرلماني لتفعي

ــف،  ــذا المؤل ــع ه ــتخدمة لتجمي ــج المس ــادر والمناه ــة للمص 1 في قائم

ــية،  ــة الرئيس ــق القانوني ــن الوثائ ــة ع ــة عام ــق 2 لمح ــى الملح ويعط

أمــا المرفــق 3 فيضــمّ مــردًا للمصطلحــات الأساســية الــواردة في هــذا 

الدليــل.

ومــن المهــم أيضــا أن نشــر في البدايــة إلى أن هــذا الدليــل لا يرمــي أن 

يكــون أطروحــة قانونيــة أو تفســرا للدســتور التونــي. فيــا نأمــل أن 

ــدة، تبقــى مهمــة التفســر  ــل مفي تكــون المعلومــات المتوفــرة في الدلي

القانــوني والتنفيــذ عــى عاتــق أخصائيــي القانــون والمحاكــم والمشرعــن 

وصنــاع القــرار في تونــس، وفقًــا لاحتياجــات البــاد ومواطنيهــا. ذلــك أنّ 

الصياغــة نفســها في دســتور دولــة معيّنــة قــد يختلــف تفســرها عــاّ 

هــو عليــه في دســتور دولــة أخــرى باختــاف الســياق والإطــار التاريخــي 

والتحديــات السياســيّة.

ا 
ً
ي قانون الطاقات المتجددة الصادر حديث

ف
ط الموافقة �  إدراج �ش

ّ
لمان أن تنطبق على عقود تتجاوز القطاعات الاستخراجية. ويبدو أن كن لموافقة ال�ب ي الفصل 13، �ي

ف
دا على تفس�ي مصطلح "الموارد الطبيعية" � اع�ت

ز معهد حوكمة الموارد الطبيعية على الصناعات  ك�ي اص بتسوية المسائل المتّصلة بتطبيق الفصل 13 على القطاعات الاستخراجية، و�ت م اخل اه. ولكن، نظرًا للاه�ت ج
ت

بّع 3( يش�ي إلى هذا الا� ي نص المر
ف

)والمذكور �

ستخراجية. ي سياق القطاعات الإ
ف

حور هذا التحليل على تطبيق الفصل 13 �
ت
خرى، �

أ
ارب البلدان ال ج

ت
ي �

ف
الاستخراجية، والتشديد على قطاع الصناعات الاستخراجية �

.5



5

ي تونس
ف

لمانية على عقود الموارد الطبيعية � دليل الموافقة ال�ب

ا من  ال مراجعة العقود والموافقة عل�ي ي مج
ف

1. التجارب العالمية �

لمان قبل ال�ب

ــا  ــرى في ــا دول أخ ــي واجهته ــات الت ــاب إلى التحدي ــذا الب ــرق ه يتط

ــدول تجــارب  ــك  هــذه ال ــود. وتمل ــان عــى العق ــة البرلم يخــص موافق

مختلفــة ومتكاملــة. و بينــا تختلــف تجــارب هــذه الــدول عــن تونــس، 

ــاد.  ــي تواجــه الب ــة الت ــات الراهن ــة بالتحدي يمكــن أن تكــون ذات صل

ــدول،  ــار ال ــة اختي ــة، وطريق ــول المنهجي ــات ح ــن المعلوم ــد م للمزي

ــق 1. ــوع إلى الملح ــى الرج ــث، يرج ــادر البح ومص

1 . 1 نظــرة عامــة حــول موافقــة البرلمــان عــى 
العقــود

قبــل النظــر في الــدروس المســتفادة مــن التجــارب العالميــة، يجــدر توفير 

بعــض المعلومــات الأساســية العامــة حــول واقــع  موافقــة البرلمــان عــى 

العقود.

لا تعتــر الموافقــة عــى عقــود النفــط والغــاز والمناجــم مفهومــا جديــدا 

و قــد شــكّلت موضــع اهتــام البرلمانــات عــر التاريــخ بســبب الــدور 

الرئيــي الــذي لعبتــه القطاعــات الاســتخراجية في البلــدان الغنيــة  

ــة. بالمــوارد الطبيعي

 كــا هــو مبــن في الرســم التوضيحــي 1 أدنــاه، تعتــر موافقــة البرلمــان 

عــى العقــود ممارســة اعتمــدت في ســياقات مختلفــة، بــدءا مــن 

بوليفيــا وصــولا إلى منغوليــا. ومــع ذلــك، فهــي لا تعتــر ممارســة واســعة 

الانتشــار. فمــن بــن 34 دولــة شــملتها الدراســة6، تــم تحديــد 12 بلــدًا  

فقــط فــرض فيهــا هــذا الإجــراء. وعــى ضــوء التجربــة التونســية، مــن 

المثــر للاهتــام أن نلاحــظ أن عــددا مــن البلــدان قــد فرضــت موافقــة 

البرلمــان عــى العقــود بعــد حــدوث تغــرات سياســية  كبــرة، كالحصــول 

عــى الاســتقلال مــن الاســتعمار في حالــة الكويــت أو في أعقــاب 

ــا. ــة كــا حصــل في منغولي التحــولات الديمقراطي

الرسم التوضيحي 1
موافقة البرلمان على العقود ف البلدان المختارة 

بوليفيا
النفط

غانا
النفط

ليب�يا
النفط والتعدين

س�اليون
التعدين

غينيا
التعدين

اليمن
النفط

البحرين
النفط

الكويت
امتياز التنقيب عن النفط فقط

أذربيجان 
النفط منغوليا 

التعدين

ق�غيزستان  
التعدين

إشتراط الموافقة البرلمانية في الوقت الحاضر أو في الماضي القريب

لا يشترط موافقة البرلمان

مصر
النفط

لا تتبنى الدول التالية (من الدول التي شملتها الدراسة) موافقة البرلمان: البرازيل، كمبوديا، كندا،ت شاد، تشيلي، تيمولر الشرقية، إندونيسيا، العراق، كازاخستان، ماليزيا،المكسيك، الموزمبيق، النيجر، نيج�يا، ال�ويج، ب�و، 
جنوب إفريقيا، تنزانيا، أوغندا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

ي آي(. ي ذلك من مصادر مثل مؤ�ش حوكمة الموارد )آر �ج
ف

ا � لمان على عقود القطاعات الاستخراجية، �ب وافقة ال�ب ا المتعلقة �ب ول على أساس توافر المعلومات بشأن ممارسا�ت
أ
ي المقام ال

ف
�ت اختيار الدول � .6
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أدت عوامــل مختلفــة إلى اعتــاد سياســة موافقــة البرلمــان عــى العقود، 

بمــا في ذلــك: طمأنــة المســتثمرين بشــأن صلاحيــة عقودهــم. وإعطــاء 

البرلمانــات القــوة لمواجهــة قــوة الســلطة التنفيذيــة المهيمنــة في الكثــر 

ــات  ــاع الصناع ــة كقط ــة مهم ــات اقتصادي ــى قطاع ــات ع ــن الأوق م

ــتخراجية.   الاس

ــة المســتخدمة لأعــال موافقــة  ــوع في الطــرق القانوني يوجــد أيضــا تن

البرلمــان عــى العقــود. ففــي بعــض البلــدان لم تفــرض موافقــة البرلمــان 

ــل  ــد، ب ــة في الدســتور عــى وجــه التحدي ــوارد الطبيعي ــود الم عــى عق

تســتمد مــن تفســر نــص دســتوري، أو مــن شرط مــدرج في الشريعــات 

المنظمــة للقطــاع، أو ببســاطة عــى ســبيل الممارســة.

ــوارد  ــود الم ــى عق ــان ع ــة البرلم ــارة إلى أن موافق ــدر الإش ــرا، تج وأخ

ــت،  ــرور الوق ــع م ــة يمكــن أن تكــون محــلّ خــاف يتطــور م الطبيعي

ــات  ــام بتعدي ــك القي ــا عــى ذل ــم في بعــض الحــالات تأسيسً حيــث يت

ــان. ــن دور البرلم ــد م ــة للح قانوني

1. 2 الدروس المستفادة من أنحاء العالم

ــي  ــوث الت ــن البح ــتفادة م ــدروس المس ــم ال ــم أه ــذا القس ــص ه يلخّ

ــا يخــص  ــدول في ــل حــول ممارســات ال ــراض هــذا الدلي ــت لأغ أجري

موافقــة البرلمــان عــى العقــود. ويحدونــا الأمــل في أن تســتفيد  تونــس 

مــن دروس هــذه الــدول لوضــع السياســات والممارســات الخاصــة بهــا.

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه إذا نظرنــا إلى الموضــوع مــن كافــة الجوانــب، 

مــن الصعــب تقييــم مــا إذا كانــت موافقــة البرلمــان عــى العقــود قــد 

ــة  ــة وخاضع ــة فعال ــة المطــاف إلى إدارة القطــاع بطريق ــؤدي في نهاي ت

للمســاءلة، وهــي الغايــة التــي غالبــا مــا تدفــع إلى اتخــاذ  قــرار 

ــة  اعتــاد مبــدأ الموافقــة البرلمانيــة.  وتبــنّ مراجعتنــا للتجــارب العالميّ

ــف  ــد ومخاطــر عــى حــدّ ســواء في مختل ــة فوائ ــة البرلمانيّ أن للموافق

ــدان.  البل

ي كاف الدور
ف

ي منجم الفسفاط �
ف

آلات �

ن الصورة للوري هايتا�ي



7

ي تونس
ف

لمانية على عقود الموارد الطبيعية � دليل الموافقة ال�ب

ــود  ــى العق ــة  ع ــة البرلماني ــن للموافق يمك
وأن  والشــفافية،  النقــاش  تشــجع  أن 
تعــزّز الفهــم العــام للقطــاع كــا يحتمــل 
أن تســتخدم كوســيلة ضغــط مــن قبــل 

المفاوضــات. في  الحكومــة 

تشــر تجربــة البلــدان المختــارة إلى أن موافقــة البرلمــان يمكــن أن تعــود 

بفوائــد، بمــا في ذلــك:

•   تشــجيع النقــاش والشــفافية. في حــن أنّ  موافقــة البرلمــان لا 

ــا أن تســاعد  ــدرس 3(، يمكنه تكفــل بالــرورة الشــفافية )انظــر ال

عــى تشــجيع النقــاش حــول هــذا القطــاع وتعــزز الشــفافية. ففــي 

ــر حــول موافقــة  ــال، ســاعد الجــدل الدائ ــا، عــى ســبيل المث ليبيري

البرلمــان عــى العقــود في دفــع الحكومــة إلى أن تكــون أكــر انفتاحــا 

ــن  ــك م ــتخراجية،  وذل ــات الاس ــول القطاع ــات ح ــر المعلوم وتوف

ــة  ــة.7 وفي نهاي ــات وإجــراء المؤتمــرات الصحفي خــال إصــدار البيان

ــة  ــا مــن الحصــول عــى عقــود كامل ــو ليبيري المطــاف تمكــن برلماني

ــن  ــك م ــود وذل ــات العق ــك مرفق ــا في ذل ــة بم ــل المراجع ــن أج م

خــال الاعتــاد عــى شرط طباعــة العقــود )في شــكل منشــورات( 

الموافقــة  نظــام  وضــع  الطريقــة  وبهــذه  للعمــوم.8  وإتاحتهــا 

ــكام  ــا لإدراج أح ــا لاحق ــيُبنى عليه ــا س ــا  أسس ــة في ليبيري البرلماني

تشــرط  نــر العقــد في قانــون 2009 لمبــادرة الشــفافية في مجــال 

الصناعــات الاســتخراجية  في ليبيريــا )LEITI(.9 أمــا في الكويــت، 

فقــد أدى الجــدل حــول نطــاق موافقــة البرلمــان إلى نقــاش أوســع 

حــول أنــواع العقــود التــي عــى البــاد التعامــل بهــا واتجــاه قطاعهــا 

النفطــي الضخــم بصفــة عامــة. كــا مــن شــأن الموافقــة البرلمانية أن 

تزيــد التغطيــة الإعلاميــة لهــذا القطــاع، ففــي مثــال ليبيريــا تحتــلّ 

ــار  ــات الأولى لأخب ــا الصفح ــود دائم ــول العق ــتماع ح ــات الاس جلس

ــف.  الصح

•   زيــادة معرفــة المجتمــع المــدني ومشــاركته في هــذا القطــاع. يمكــن 

ــادة مشــاركة منظــات  لموافقــة البرلمــان عــى العقــود تســهيل زي

المجتمــع المــدني في هــذا القطــاع. ففــي غانــا، يتــم اســتدعاء ممثــي 

المجتمــع المــدني لتقديــم وجهــات نظرهــم خــال جلســات اســتماع 

يجــري الإعــان عنهــا. وتجــري هــذه الجلســات وراء أبــواب مغلقــة، 

فيتــم الاســتماع إلى كل مجموعــة مــن أصحــاب المصلحــة عــى 

حــدى.  والأمثــل أن تتيــح الموافقــة البرلمانيــة على العقــود للمواطنين 

المعنيــن وصــولاً أوســع إلى العقــود والى عمليــة التفــاوض عليهــا مــن 

خــال ممثليهــم في البرلمــان وجلســات الاســتماع البرلمانيــة.

•   الاســتفادة مــن عامــل موافقــة البرلمــان في المفاوضــات. عنــد اشــراط 

ضرورة عــرض العقــود عــى الســلطة التشريعيــة والجمهــور، يمكــن 

للــدول اســتخدام هــذا الإجــراء للضغــط مــن اجــل الحصــول عــى 

شروط  تــردد الــركات في قبولهــا عــادة. عمومــا، تتمثــل جلســات 

الاســتماع التشريعيــة الخاصــة  بالعقــود في عــرض يقدمــه ممثلــون 

ــا  ــأن قضاي ــتجوابه بش ــه اس ــة يلي ــة التشريعي ــة للهيئ ــن الحكوم ع

ــغيل،  ــن والتش ــة والتكوي ــاركة الدول ــي ومش ــوى المح ــل المحت مث

وإمكانيــة حصــول الدولــة عــى صفقــة جيــدة. إذ يمكــن أن تكــون 

الرقابــة البرلمانيــة حافــزا هامــا للتفــاوض قصــد الحصــول عــى 

أفضــل البنــود فيــا يتصّــل بالمســائل المذكــورة ســلفا، خاصــة 

بوجــود أحــزاب معارضــة قويــة مــن المحتمــل أن توجــه تســاؤلات 

ــة. جــادة حــول إجــراءات الســلطة التنفيذي

الدرس

1

http://www.nocal.com.lr/news-and-media/press-releases انظر "نوكال نيوز" على ، للاطلاع على أمثلة

بعة عقود النفط أجنبية. لت أر ي �ش
�ي عام 2014، ال�ت ات حول جولة تقد�ي العروض لحوض ليب�ي يد من الاحاطات والتفس�ي للمز

.Peter Rosenblum and Susan Maples, Contracts Confidential: Ending Secret Deals in the Extractive Industries (Revenue Watch Institute, 2006), 49

.49 ,Rosenblum and Maples, Contracts Confidential

.7

.8

.9
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ــود  ــى العق ــة ع ــة البرلماني ــن للموافق يمك
أن تنطــوي عــى مخاطــر كبــرة، بمــا في 
ذلــك: تســييس عمليــة التعاقــد وعــدم 
العقــود  مراجعــة  عــى  البرلمــان  قــدرة 
بشــكل صحيــح. وإنشــاء عمليــة تعرقــل أو تؤخّــر الاســتثمار؛ 
وإتاحــة وســيلة قانونيــة لمخالفــة العقــود للنصــوص العامــة 

المنظمــة للقطــاع؛ والفســاد.

•   تســييس عمليــة التعاقــد وعــدم قــدرة البرلمــان عــى مراجعــة 

ــث في  ــوع البح ــدول موض ــن ال ــد م ــارب العدي ــر تج ــود. تش العق

هــذا التقريــر إلى أن موافقــة البرلمــان عــى العقــود تصبــح في كثــر 

مــن الأحيــان عمليــة سياســية، بــدلا مــن أن تقــوم عــى اســتعراض 

ــدة. ــة المعتم ــول والسياســات الحالي ــن الســارية المفع ــق للقوان دقي

     تبــدو مراجعــة البرلمــان للعقــود والموافقــة عليهــا في بعــض الأحيــان 

متعلقــة أكــر بتســجيل نقــاط سياســية بــن الأحــزاب والسياســيين 

وذلــك عــى حســاب القضايــا الجوهريــة المطروحــة في العقــد.

ــا، يقــوم أعضــاء مــن المجلــس التشريعــي عــادةً بربــط      ففــي ليبيري

ــرى  ــوص أخ ــاريع نص ــى مش ــة ع ــود بالموافق ــى العق ــة ع الموافق

ــم.  ــز نفوذه ــة تعزي ــس بغي ــال المجل ــدول أع ــى ج ــة ع مدرج

ــة  ــادة ملكي ــعبية لزي ــداءات الش ــح الن ــا تصب ــا م ــا، غالب     في منغولي

ــى  ــى ع ــام، وتطغ ــاش ع ــور نق ــم مح ــاريع المناج ــة في مش الدول

ــر  ــا تأث ــي له ــاصر الأخــرى للنظــام المــالي الت النقاشــات حــول العن

ــد  ــة مــن مشــاريع المناجــم. وق ــة الحكوم ــر عــى مجمــل حصّ أك

أدى تســييس عمليــة إلى حــد وجــد فيــه البرلمــان المنغــولي صعوبــة 

في إدارة عمليــة الموافقــة بطريقــة فعالــة. إذ وصــف الوزيــر والنائب 

ــات كالآتي: ــدورج التحدي ــت داش ــابق زوريج الس

ــن  ــان م ــن البرلم ــيا. إذ تمك ــة سياس ــرة للغاي ــا عس ــة أنه ــات البرلماني ــت الموافق أثبت
الاســتماع واتخــاذ القــرارات بشــأن أســهم الحكومــة في أربعــة مشــاريع فقــط خــال 
ــون.10 وبرهــن كل مــن هــذه المشــاريع  ــرار القان ــذ إق ــة من الســنوات التســع الماضي
عــن قدرتــه عــى الشــحن الســياسي، وتشــجيع السياســيين الشــعبويين، والدفــع باتجّــاه 

ــة بشــكل عــام. تشــدّد الــرأي العــام بشــأن المناجــم والتنميــة الاقتصاديّ

- زوريجــت داشــدورج، الوزيــر الســابق للــروة المعدنيــة والطاقــة في منغوليــا وعضو 

ســابق في البرلمــان المنغولي

الدرس

2

 من أن العديد 10.
غ

ي الوقت الحا�ض يوجد ما يقارب 16 من هذه المواقع، على الر�
ف

اتيجية." و� ص لها لما يسمى بـ"الرواسب الاس�ت
ّ

كات المرخ ي ال�ش
ف

لمان على حصة الحكومة � ورة موافقة ال�ب ينص القانون المنغولي على �ض

. ن م المستثمر�ي ة اه�ت اعات أو قلّ زن تلفة مثل ال� سباب مخ
أ
ي ل

لما�ن ا قد لا يكون مناسبا لقرار �ب م�ن
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ــن السياســة عــدم لعــب  ــع م ــي أن نتوق ــن المنطق ــد لا يكــون م     ق

أي دور في الموافقــة البرلمانيــة، لكــن مــن المهــم أن نلاحــظ أن هــذا 

ــوارد  ــة والم ــدرات التقني ــص الق ــا بنق ــط وإن جزئي ــييس يرتب التس

اللازمــة للبرلمانــات لإجــراء رقابــة شــاملة عــى العقــود. فقــد 

أشــار البرلمانيــون الذّيــن أجريــت معهــم المقابــات لأغــراض هــذه 

ــة  ــوارد والخــرات اللازم ــم الم ــر لديه ــا تتوف ــادرا م ــه ن الدراســة أن

ــة. ــة الموافق ــام بمهم للقي

ــي  ــاء القــدرات والدعــم التقن      في حــن يمكــن أن تســاعد جهــود بن

البرلمانيــن عــى تطويــر فهــم أفضــل للعقــود الاســتخراجية وتحديــد 

ــون إلى  ــل البرلماني ــي تســرعي المراجعــة، يمي المســائل الأساســية الت

تكويــن عــام  ومــن غــر المرجــح أن يطــوروا نفــس مســتوى خــرة 

المتخصصــن في القطــاع ضمــن الســلطة التنفيذيــة. لذلــك، قــد 

يكــون بنفــس الأهميــة للنــواب واللجــان تطويــر النفــاذ إلى مصــادر 

ــودة في  ــرات الموج ــوء إلى الخ ــك اللج ــا في ذل ــة، بم ــرة التقني الخ

ــاد عــى  ــا لمراجعــة الحســابات أو الاعت ــة العلي ــة، و الهيئ الحكوم

ــا عــى ســبيل  خــراء خارجيــن مســتقلين وذو ســمعة. فبرلمــان غان

ــال هــو في صــدد إنشــاء مكتــب تدقيــق مســؤول عــن تقديــم  المث

ــال  ــواب خ ــل الن ــن قب ــتخدم م ــتقل ليس ــادي مس ــل اقتص تحلي

المراجعــة الســنوية للميزانيــة والموافقــة عــى العقــود الاســتخراجية 

ــدة. الجدي

•   عائــق أمــام الاســتثمار. في بعــض الحــالات، ينظــر إلى موافقــة 

ــن أن  ــام الاســتثمار يمك ــا أم ــا عائق ــود باعتباره ــى العق ــان ع البرلم

ينشــأ ذلــك عــن عوامــل مختلفــة، أهمهــا: خطــر أن يصبــح المــروع 

رهينــة للتســييس، كــا ذكــر أعــاه؛ وتأخــر الحصــول عــى موافقــة 

ــذي يضطلــع بــه البرلمــان إلى  البرلمــان واحتــال أن يــؤدّي الــدور الّ

تضمــن العقــد لمطالــب شــعبية )ولكــن غــر واقعيــة(.

ــا وللجــان الأخــرى  ــه لتحــد بالنســبة لن ــك المــوارد اللازمــة. إن نحــن كبرلمانيــن لا نمل
كذلــك. فنحــن بحاجــة إلى امتــاك القــدرة عــى تحيــن أعضــاء البرلمــان لرفــع مســتوى 

خبرتهــم التقنيــة.

- جيمــس كلوتــي أفــادزي، رئيــس اللجنــة الماليــة في برلمــان غانــا وعضــو في مجلــس 

النــواب.
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     ولمـّـا بــات ينظــر إلى عمليــة الموافقــة البرلمانيــة على العقــود باعتبارها 

عائقــا أمــام الاســتثمار، اتجهــت بعــض الــدول إلى الحــد مــن هــذا 

ــل في  ــو مفص ــا ه ــت، ك ــي الكوي ــه. فف ــص من ــراء أو التخل الإج

ــان  ــة البرلم ــتوري لموافق ــص الدس ــة الن ــرت الحكوم ــدرس 4، ف ال

عــى نحــو ي لا يجيــز تطبيقهــا عــى اتفاقيــات الخدمــة، وهــو نــوع 

مــن العقــود تســعى الحكومــة إلى اســتخدامه بشــكل متزايــد. وفي 

منغوليــا، تــم اعتــاد موافقــة البرلمــان نســبيا مؤخــرا ليتــم العــدول 

ــة  ــرت الرقاب ــا اعت ــم، عندم ــون المناج ــر قان ــال تغي ــن خ ــه م عن

الطويلــة الأمــد للعقــود عائقــا أمــام الاســتثمار. 

•   زيــادة احتــال مخالفــة العقــود للقانــون. يتمثــل خطــر الموافقــة 

البرلمانيــة عــى العقــود في إمكانيــة اســتخدامها كآليــة قانونيــة 

لمخالفــة العقــود الموافــق عليهــا القانــون القائــم. إذ تتــأتّ عــن هذه 

ــف  ــة، وتضع ــكاليات قانوني ــؤدي إلى إش ــد ت ــات ق ــة تناقض المقارب

المراقبــة والامتثــال  المفاوضــات، وتجعــل  الحكومــة في  موقــف 

ــإدارة. ــبة ل ــة بالنس ــر صعوب ــروط أك لل

     مــن الناحيــة القانونيــة تنشــأ هــذه الوضعيــة عندمــا تتــم موافقــة 

البرلمــان لعقــد إجــرائي، كــا هــي الحــال عــادة،  مــن خــال إقــرار 

ــد  ــن العق ــاف ب ــود اخت ــة وج ــه. وفي حال ــة علي ــون بالمصادق قان

ــأن  ــتدلال ب ــركات الاس ــذا لل ــمح ه ــا، يس ــول به ــن المعم والقوان

العقــد لــه قــوة القانــون ولــه بالتــالي الأولويـّـة وفــق المبــدأ القانــوني 

الــذي يقــر بــأن القوانــن الأحــدث تســود القوانــن الســابقة. وكــا 

ذكــر، يعتــر هــذا العامــل أحــد الأســباب التــي دفعــت بالــركات في 

بعــض الأحيــان للضغــط مــن أجــل الحصــول عــى موافقــة البرلمــان 

عــى عقودهــم. ويمكــن أن ينجــم عــن هــذا النهــج مواقــف صعبــة 

كــا في ليبيريــا حيــث لا وجــود تقريبــا لعقــود موقعــة تتبــع بدقــة 
متطلبــات قانــون القطــاع ومســائل مثــل مســتويات الإتــاوات.11

•   تضــارب المصالــح و الفســاد. للأســف، يطــرح تضــارب المصالــح 

ــان عــى  ــة البرلم ــق موافق ــة، ولا يشــذّ تطبي والفســاد مخاطــر جمّ

عقــود عــن القاعــدة. فعــى ســبيل المثــال، شــككت جمعيــات 

المجتمــع المــدني في غانــا قــرار الحكومــة في اســتخدام تفويــض إجــراء 

الطــوارئ لتسريــع عمليــة الموافقــة عــى العقــود مــن قبــل البرلمــان. 

ــتماع  ــات الاس ــد جلس ــا لعق ــات ضغوطً ــذه الجمعي ــت ه إذ مارس

البرلمانيــة، بــدلا مــن الاكتفــاء بعقــد جلســة عامــة وجلســة تصويــت 

ــة إلى  ــل الحاج ــة مث ــية مهم ــا سياس ــارة قضاي ــة لإث ــة الفرص لإتاح

ــة  ــغلة أو الحاج ــات المش ــة للجه ــات التقني ــة بالمتطلب ــاء العناي إي

ــص  ــية في تخصي ــدات التنافس ــة المزاي ــيخ سياس ــراءات لترس إلى إج

عقــود النفــط.12 وكثــرا مــا يستشــهد المعنيّــون بالمصالــح السياســية 

والحساســيات المحيطــة بالعقــد كســببين أساســيين لتجاهــل وجهات 

النظــر الآتيــة مــن خــارج البرلمــان عــى الرغــم مــن وجــود عمليــة 

ــن  ــوع م ــذا الن ــار وه ــذا المس ــم ه ــة تدع ــن قائم ــمية لك ــر رس غ

الاستشــارات. في الواقــع، يكمــن الخطــر في موافقــة البرلمــان في 

انتشــار الفســاد إلى مجموعــة اكــر مــن صنــاع القــرار. ففــي ليبيريــا 

عــى ســبيل المثــال، تشــر أدلــة كثــرة عــى أن بعــض النــواب قــد 

ــوال  ــى أم ــول ع ــة للحص ــة الموافق ــم في عملي ــتخدموا نفوذه اس

ــل اســتعمال النفــوذ للموافقــة عــى العقــد أو عــى دفعــات  مقاب

ــن  ــن يمك ــة. لك ــهيل العملي ــتثمرة13 لتس ــركات المس ــل ال ــن قب م

للنظــام الداخــي للبرلمــان تخفيــف هــذه المخاطــر وحمايــة النزاهــة 

ــكات والإفصــاح  ــز الإعــان عــن الممتل ــاح عــن طريــق تعزي والانفت

ــح الاســتثمارية. عــن المصال

)2013 ، �ي ال الصناعات الاستخراجية ليب�ي ي مج
ف

ي لعملية المراجعة بعد المداولة )مبادرة الشفافية �
ا�ئ التقر�ي ال�ن

(LEITI) http://www.leiti.org.lr/uploads/2/1/5/6/21569928/leiti_post_award_process_audit_final_report.pdf

Francis Tandoh, “Parliament must protect the interest of Ghanaians on oil contracts”, News Ghana, 9 June 2015, http://newsghana.com.gh/parliament-must-protect-the-interest-of-

ghanaians-on-oil-contracts/

Global Witness, Curse or Cure: How Oil Can Boost or Break Liberia’s Recovery (2011).

.11

.12

.13
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ــفافية  ــل ش ــود لا تكف ــى العق ــة ع الموافق
ــود. العق

يعتــر انعــدام الشــفافية فيــا يتعلــق بعقــود النفــط والغــاز والمناجــم 

ــا  ــاع. وك ــذا القط ــة ه ــة حوكم ــل في منظوم ــه الفش ــرز أوج ــن أب م

ذكــر آنفــا، مــن شــأن موافقــة البرلمــان عــى العقــود أن تســاعد عــى 

معالجــة هــذه  المخاطــر، إذ تنــر بعــض الــدول عقودهــا كجــزء مــن 

ــدول   ــة في بعــض ال ــن التجــارب المقارن ــة. وتب ــة الموافقــة البرلماني عملي

أن موافقــة البرلمــان عــى العقــود ليســت بالــرورة ضمانــا للشــفافية.  

ــا،  ــر بوليفي ــدد نذك ــذا الص ــا في ه ــن تقديمه ــي يمك ــة الت ــن الأمثل وم

حيــث يخــول للســلطة التشريعيــة التصريــح بعقــود المــوارد الطبيعيــة 

ــه دســتور 2009: ــا كــا يقتضي ــة عليه والموافق

يعطــي اشــراط موافقــة البرلمــان للمجلــس التشريعــي البوليفــي نفــوذا 

لا يســتهان بــه. ومــع ذلــك، فــإن جلســات الاســتماع الخاصّــة بالعقــود 

ــي يتــمّ بموجبهــا  ليســت علنيــة، كــا لا تنُــر العقــود في القوانــن التّ
الموافقــة عليهــا.14

وفي الوقــت نفســه نجــد دولا مثــل النرويــج وجمهوريــة الكونغــو 

الديمقراطيــة والولايــات المتحــدة لا تتبنــى موافقــة البرلمــان عــى 

ــة شــفافة نســبيا.  ــص بطريق ــر العقــود أو التراخي ــا تن العقــود ولكنه

ونظــرا لأهميــة شــفافية العقــود بالنســبة لجهــات الرقابــة الأخــرى غــر 

ــام(،  ــائل الإع ــدني ووس ــع الم ــال، والمجتم ــبيل المث ــى س ــة )ع البرلماني

فــا بــد مــن اتخــاذ تدابــر لضــان وجــود الرقابــة البرلمانيــة وشــفافية 

ــه. ــت ذات ــود في الوق العق

الفصل 362

ينبغــي أن تحصــل العقــود المتعلقــة بأنشــطة التنقيــب عــن المحروقــات واســتغلالها 
عــى تصريــح مســبق وموافقــة صريحــة مــن المجلــس التشريعــي المتعــدد القوميــات. 
ــة بحكــم القانــون،  في حــال عــدم الحصــول عــى هــذا التصريــح تعــد العقــود باطل

دون الحاجــة إلى أي تصريــح قضــائي أو غــر قضــائي.

- دستور بوليفيا 2009

الدرس

3

ي لوزارة المحروقات لمدة 
و�ن لك�ت كات النفط الدولية، أصبحت العقود متاحة على الموقع الإ ي عام 2006 ،وبعد إعادة التفاوض على العقود النفطية مع �ش

ف
وز/يوليو عام 2015. � ّ مقابلة مع فونداسيون جوبيليو، 24 �ت

www.resourcecontracts.org ي ذلك
ف

ا � ة من العقود على المواقع الدولية �ب . ومع ذلك لازالت تتوفر أغلبية كب�ي ي
ي وقت لاحق �ت سحب العقود من الموقع البولي�ف

ف
. و� ن ر�ي �ش
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كل التــزام باســتثمار مــورد مــن مــوارد الــروة الطبيعيــة أو مرفــق مــن المرافــق العامــة 
ــة تيســر أعــال  لا يكــون إلا بقانــون ولزمــن محــدود، وتكفــل الإجــراءات التمهيدي

البحــث والكشــف وتحقيــق العلانيــة والمنافســة.

- دستور الكويت، القانون رقم 1 لسنة 1962

موحــدة   إجــراءات  أو  صيــغ  توجــد  لا 
ــى  ــي تتبن ــدان الت ــع البل ــتخدمها جمي تس
ــض  ــاك بع ــن هن ــة، ولك ــة البرلماني الموافق

المشــركة. القواســم 

ــة  ــات القانوني ــف المصطلح ــدة لتعري ــة موح ــة دولي ــود لممارس لا وج

“المــوارد  مثــل  فالمفاهيــم  وتفســرها.  المجــال  هــذا  في  الرئيســية 

الطبيعيــة”، و“الاتفاقيــات”، و“الإمتيــازات” و“العقــود” قــد تتغــر مــع 

ــب  ــية لتناس ــياقات السياس ــات والس ــاف المؤسس ــت واخت ــرور الوق م

ــإن تفســر هــذه المصطلحــات  ــك، ف ــاد. وفقــا لذل تطــور القطــاع والب

مــن منظــور موافقــة البرلمــان عــى العقــود ســوف يعتمــد عــى الســياق 

ــية. ــاتيّة الأساس ــداف السياس ــي والأه ــوني الوطن القان

ــا ورد في  ــة م ــة الغامضــة للنصــوص القانوني ــى الطبيع ــال ع وخــر مث

ــص عــى: ــذي ين ــه ال ــي في الفصــل 152 من الدســتور الكويت

مــع مــرور الوقــت انتقــل قطــاع النفــط الكويتــي بعيــدا عــن اســتخدام 

ــوارد  ــى الم ــة ع ــق ملكي ــة ح ــح الشرك ــذي يمن ــازات، ال ــوم الامتي مفه

الطبيعيــة في منطقــة معينــة، و توجــه نحــو اســتخدام اتفاقــات الخدمــة 

التشــغيلية، والتــي هــي نــوع مــن العقــود حيــث تقــوم الشركــة 

باستكشــاف المــوارد وتطويرهــا في مقابــل رســم عــى أســاس التكاليــف 

المتكبــدة والإنتــاج.15 هــذا التحــول نحــو اســتخدام عقــود الخدمــة أدى 

ــاج موافقــة  ــأن هــذه العقــود لا تحت ــة إلى القــول ب بالســلطة التنفيذي

ــتثمار  ــزام باس ــر إلى “الت ــتور يش ــون، لأن الدس ــكل قان ــان في ش البرلم

مــورد مــن مــوارد الــروة الطبيعيــة”، وأنــه ليــس مــن الــروري 

ــازات”. وفي حــن  موافقــة البرلمــان عــى “العقــود” لأنهــا ليســت “امتي

أن هــذا قــد يكــون صحيحــا مــن الناحيــة القانونيــة بنــاء عــى تفســر 

ــى  ــة ع ــات بالموافق ــن البرلمان ــدد م ــوم ع ــتور، يق ــص الدس ــق لن ضيّ

ــال في  ــاج عــى ســبيل المث ــل عقــود المشــاركة في الإنت ــات” مث “الاتفاقي

ــا. ــا وغان ــن وليبيري ــا واليم بوليفي

الدرس

4

يد من المعلومات حول أنواع العقود والاختلاف انظر لمز

(NRGI،)“Reader: Legal Framework”, March 2015, http://www.resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/nrgi_primer_legal-framework.pdf
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ــاك  ــة وتفســرها، هن ــة القانوني ــات في اللغ ــن الاختلاف وعــى الرغــم م

أيضــا بعــض أوجــه التشــابه:

ــس  ــتخدام نف ــادة باس ــتطلاع ع ــملها الاس ــي ش ــدول الت ــوم ال •   تق

العمليــة والإجــراءات المتعلقــة بالموافقــة عــى العقــود في المصادقــة 

عــى القوانــن والمعاهــدات. وهــذا يعنــي أن التفــاوض عــى العقود 

عــادة مــا يتــم مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة ومــن ثــم يتــم تقديمهــا 

إلى اللجنــة البرلمانيــة المتخصصــة في قضايــا النفــط والغــاز والمناجــم، 

وبالتــالي يتــمّ اتبّــاع عمليّــة المراجعــة التشريعيّــة العاديـّـة. وفي كثــر 

مــن الأحيــان، يشــبه المســار ذاك المبــنّ في تلــوح الرســم البيــاني 2، 

ــا  ــع الحــالات تقريب ــا. وفي جمي ــد في غان ــج المعتم المســتند إلى النه

تــأتي المراجعــة و الموافقــة البرلمانيــة في نهايــة عمليــة التفــاوض 

عــى العقــد، وبعدمــا تــم الاتفــاق عــى الــروط.  في الكثــر مــن 

ــز  ــه حيّ ــة كــرط لدخول ــة البرلماني ــد الموافق ــخ العق ــات يرسّ الأوق

ــت  ــى التصوي ــان ع ــة البرلم ــا تنطــوي موافق ــا م ــذ.16 إذ غالب التنفي

بنعــم أو لا عــى الوثيقــة كاملــة، وقلّــا يتمتّــع البرلمــان بــأيّ تأثــر 

مبــاشر عــى تعديــل أحــكام العقــد.

ــة  ــه الســلطة التنفيذي ــر أعدّت •   يرافــق العقــود المقدمــة عــادة تقري

أو  شركات النفــط أو الغــاز أو المناجــم المملوكــة مــن الدولــة. ففــي 

بوليفيــا عــى ســبيل المثــال، يقــدم تقريــر فنــي مفصــل مــن قبــل 

ــكالس  ــروس فيس ــيمياتنوس بيتروليف ــة )ياس ــط الوطني ــة النف شرك

بوليفيانــوس، أو ألــواي بي آف بي( كجــزء مــن عمليــة الموافقــة 

ــعار،  ــات الأس ــر توقع ــذه التقاري ــمل ه ــن أن تش ــة. ويمك البرلماني
ــد.17 ــل العق ــن تفاصي ــة وغيرهــا م ــاذج الاقتصادي ووضــع الن

•   كــا تعقــد جلســة اســتماع أو لقــاء لعــرض المســتجدات إمــا للجنــة  

ــد  ــا، تعق ــا وغان ــي ليبيري ــان. فف ــة للبرلم ــة العام ــال الجلس أو خ

ــة  ــط الوطني ــة النف ــن شرك ــروض م ــة بع ــتماع مرفق ــات الاس جلس

والــوزراء المعنيــن في التفــاوض عــى العقــد - وهــي الطريقــة 

ــة  ــن عملي ــة ع ــة التشريعي ــاغ الهيئ ــا إب ــم به ــي يت ــية الت الرئيس

ــود. ــد والعق التعاق

منصّة غاز مسكار قبالة الشواطئ التونسيّة

بداعي من فليكر/بول روجرز وجب رخصة المشاع الإ �ت استخدام الصورة �ب

ما كان  لمان وإلى حينه، أ�ي طراف و والتصديق عليه من قبل ال�ب
أ
 ان الاتفاق  لا يعت�ب سار�ي ما لم ي�ت توقيعه من قبل ال

ً
، تنصّ العقود المنشورة ) المتاحة على ResourceContracts.org ( صراحة ي حالة غا�ن

ف
�

ا. انظر:
ً
طراف لاحق

أ
عها ال

ّ
ول قبل أن يوق لمان على اتفاقيّة ب�ت ا ال�ب  حيث صادق ف�ي

ّ
قل

أ
طراف أو بعده. وتوجد حالة واحدو على ال

أ
لمان الواقع قبل توقيع العقد من قبل ال كن أن يصادق ال�ب ي هذا المع�ن �ي

ف
ا. �

ً
لاحق

http://www. businesswire.com/news/home/ 20020819_222310329_ legacyID/en/Vanco-Signs-Petroleum-Agreement-Offshore-Ghana-West

وز/يوليو 2015.  ّ مقابلة مع فونداسيون جوبيليو ، 24 �ت
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١. التفاوض وا
صول ع� موافقة السلطة التنفيذية �ان ٢. تق�� العقد إ� ال��
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يمكـن للبرلمانـات، بمـا في ذلـك تلـك التـي 
العقـود،  عىل  الموافقـة  سـلطة  تملـك  لا 
القوانين  سـن  سـلطة  مـن  الاسـتفادة 
والرقابـة للتصدي بفعاليـة لجملة المخاوف  

وآثـاره. الطبيعيـة  المـوارد  اسـتغلال  بفوائـد  المتعلقـة 

ــا  ــرى أو اعتباره ــان الأخ ــات البرلم ــن صلاحي ــل م ــدم التقلي ــي ع ينبغ

ــإن  أقــل قيمــة مــن ســلطة الموافقــة عــى العقــود. وعــى العكــس، ف

ــة  ــن فكــرة كامل ــة لتكوي ــة للغاي ــة للبرلمــان ضروري ــات العادي الصلاحي

عــن القطــاع ككل مــن حيــث الأداء و المســاهمة في تحقيــق الأهــداف 

ــي: ــا ي ــات البرلمــان هــذه م ــة. إذ تشــمل صلاحي الوطني

•   التشريــع. يتضمــن إقــرار قوانــن القطــاع التــي تتــاشى مــع 

الممارســات العالميــة الجيـّـدة وتعكــس مصالــح البــاد وأهــداف 

القطــاع. و يمكــن لهــذه القوانــن أن تحــد بشــكل واضــح مــن 

ــص  ــود، ويقل ــاوض في العق ــوع التف ــكل موض ــي تش ــرات الت المتغ

هــذا بــدوره مــن الحريــة في المفاوضــات وعــبء إدارة أنــواع 

مختلفــة مــن النظــم الماليــة، والمحتــوى المحــي أو الالتزامــات 

التشــغيلية التــي تنشــأ عــن التفــاوض  عقــود متباينــة إلى حــد كبــر 

أو الموافقــة عليهــا.

•   إقــرار الميزانيــة.  تتضمــن الميزانيــة تقديــرات الحكومــة وافتراضــات 

ــك  ــة، بمــا في ذل ــكلي الأساســية لقطــاع المــوارد الطبيعي الاقتصــاد ال

ــوال،  ــة. وفي هــذا المن ــي ستســاهم في الخزين ــرادات الت ــدار الإي مق

يمكــن للبرلمــان اســتخدام صلاحيــات الموافقــة عــى الميزانيــة لتوجيــه 

المــوارد إلى الإدارات والــوكالات التــي تعتــر بالغــة الأهميــة في الإدارة 

ــوارد  ــل الم ــاق مداخي ــة إلى إنف ــاع، بالإضاف ــة للقط ــة الفعال والرقاب

عــى الاســتثمارات التــي تجلــب فوائــد مســتدامة للمواطنــن. ففــي 

ــط  ــة النف ــة شرك ــى ميزاني ــنويا ع ــان س ــق البرلم ــا، يواف ــة غان حال

ــرادات  ــة ويصــوت كل ثــاث ســنوات عــى مخصصــات الإي الوطني

المقترحــة مــن قبــل وزيــر الماليــة.

•   الحصــول عــى تقاريــر بشــأن الــوزارات والهيئــات الحكوميــة، 

بمــا في ذلــك تقاريــر مراجعــة الحســابات. وخــر مثــال عــى هــذا 

النــوع مــن ســلطة رقابيــة مــا يتُبّــع مــن النرويــج. إذ يتلقــى 

البرلمــان النرويجــي تقاريــر مــن المراجــع العــام للحســابات ويقــوم 

ــوزارات،  ــع ال ــابات جمي ــق حس ــابات بتدقي ــام للحس ــع الع المراج

ــأن  ــنوات بش ــس س ــاث إلى خم ــان كل ث ــراً إلى البرلم ــع تقري ويرف

مــدى نجــاح وزارة البــرول والطاقــة في تحقيــق أهدافهــا، بالعمــل 

ضمــن ميزانيتهــا عــى نحــو فعــال، كــا بشــأن أدائهــا العــام.18 يعتبر 

هــذا النــوع مــن التقاريــر الدوريــة، ســواء كان مــن خــال مدقــق 

ــان،  ــة والبرلم ــلطة التنفيذي ــن الس ــاشرة ب ــتقل أو مب ــابات مس حس

ــات  ــا البرلمان ــي تعتمده ــن الطــرق الت ــد م ــن العدي ــن ب واحــدا م

مــن أجــل ضــان مراقبــة عامــة لســر العمــل في القطاعــات 

ــد. ــة التعاق ــاوز عملي ــتخراجية تتج الاس

الدرس
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•   صلاحيــات الاســتفهام والتحقيــق والرقابــة. في العديــد مــن البلــدان، 

تعُــزّز صلاحيّــات الرقابــة العاديـّـة بصلاحيّــات إضافيّــة تتمثـّـل 

بالاســتفهام والتحقيــق والرقابــة. فالنرويــج الـّـذي لا يعتمــد أيّ عقود 

ــل  ــن قب ــة م ــالي أي موافق ــي بالت ــا لا يقُ ــال )م ــبيل المث ــى س ع

ــاًّ في مجــال الاقتراحــات  ــان لنفســه دورًا مه ــع البرلم ــان(، صن البرلم

ــة  ــكّل الموافق ــرولي. ولا تش ــص الب ــدة للترخي ــق جدي ــرض مناط بع

ــا، تقــدّم وزارة  ــا للقيــام بذلــك، ولكــن عمليًّ ــا قانونيًّ ــة شرطُ البرلمانيّ

ــذي يراجــع المقــرح ويعــرب  البــرول والطاقــة خططهــا للبرلمــان الّ

عــن آرائــه بشــأنه. ووفقًــا للنظــام البرلمــاني النرويجــي العــام، تعتمــد 

ــد  ــمي. وق ــرار الرس ــاذ الق ــد اتخّ ــان عن ــادة رأي البرلم ــة ع الحكوم

نشــأت ممارســة مشــابهة في مجــال الموافقــة عــى الخطــط الجديدة 

ــوزارة توافــق رســميًّا عــى هــذه  ــر الحقــول. وفي حــن أنّ ال لتطوي

ا معيّنًــا ترُفــع دائمـًـا  الخطــط، إلاّ أنّ الاســتثمارات التّــي تتخطـّـى حــدًّ

ــاضي  ــام الق ــتوري الع ــرط الدس ــع ال ــق م ــا يتواف ــان، بم إلى البرلم

ــذه  ــل ه ــان. فبفض ــى البرلم ــة ع ــة الأهميّ ــا البالغ ــرض القضاي بع

الســلطات غــر الرســميّة، للبرلمــان كلمتــه فيــا خــصّ مــكان إجــراء 

الاستكشــاف وكيفيّتــه، كــا يضمــن التــزام الســلطة التنفيذيــة 

ــر. ــم الأث ــة بالمشــاورات وتقيي ــة المتصّل ــة الواجب بالإجــراءات القانوني

    وحيــث يملــك البرلمــان ســلطة الموافقــة عــى العقــود، يمكــن لمراجعــة 

العقــد أيضــا أن تســاعد البرلمــان عــى ممارســة صلاحيّاتــه الأخــرى 

عــى نحــو أكــر فعاليــة. فعــى ســبيل المثــال، يمكــن للنــواب 

ــن  ــا تكوي ــة عليه ــود والموافق ــة العق ــة مراجع ــاركين في عملي المش

معرفــة أفضــل بالقطــاع تتيــح لهــم تقييــم أفضــل للتقاريــر وطــرح 

أســئلة أهــم عــى الوزيــر المختــص عنــد ممارســة صلاحيــات 

الاســتفهام أو التحقيــق. بالإضافــة إلى ذلــك،  يمكنهــم التعــرف 

بســهولة أكــر عــى القضايــا في القوانــن القائمــة، وبالتــالي تحســن 

ــي. ــاح التشريع ــرص الإص ف

ة ي الثالج
ف

سيوم � ي مصنع البو�ت
ف

ة القطار �
ّ
محط

بداعي من فليكر/ستيفان غارا وجب رخصة المشاع الإ �ت استخدام الصورة �ب
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ي تونس
ف

: عملية التعاقد الحالية � 2. الوضع القا�ئ

يقــدم البــاب الســابق مجموعــة مــن الــدروس الهامــة المســتفادة مــن 

ــة بموافقــة البرلمــان عــى العقــود. لكــن مــن  ــة المتصل الخــرات العالمي

المهــم أيضــا أن نأخــذ بعــن الاعتبــار خصوصيــات الســياق التونــي، بمــا 

في ذلــك الأطــر القانونيــة وعمليــة التعاقــد. ووفقــا لذلــك، يصــف هــذا 

ــس،  ــتخراجية بتون ــات الاس ــة في القطاع ــد الحالي ــة التعاق ــاب عملي الب

وذلــك بهــدف:

•   وصف دور العقود وبالتالي دور فالمصادقة البرلمانية على العقود

ــة مــن أجــل تســهيل اتخــاذ القــرارات بشــأن  ــة الحالي •   فهــم العملي

تنفيــذ الفصــل 13، بمــا في ذلــك موقــع الموافقــة البرلمانيــة في عمليــة 
التعاقــد19

•   تحديــد أوجــه النقــص المحتملــة في العمليــة الحاليــة التــي يجــب أن 

تؤخــذ بعــن الاعتبــار، وأن تعالــج تاليًــا فيــا خــصّ تنفيــذ الفصــل13

كــا هــو الحــال في معظــم البلــدان، تطبــق إجــراءات مختلفــة في منــح 

ــاز والمناجــم في  ــات النفــط والغ ــن قطاع ــود في كل م ــص والعق التراخي

ــتخدم في كل  ــام المس ــان النظ ــا بتبي ــك قمن ــى ذل ــاء ع ــس.20 وبن تون

ــواع  ــق بأن ــدأ بقســم يتعل ــة، نب ــاه. وفي كل حال قطــاع عــى حــدى أدن

حقــوق الملكيــة والعقــود والاتفاقيــات ذات الصلــة، بالإضافــة إلى رســم  

توضيحــي حــول عمليــة التعاقــد الحاليــة. ونختــم البــاب ببعــض الأفكار 

حــول الآثــار المترتبــة لتنفيــذ الفصــل 13 عــى عمليــة التعاقــد الحاليــة.

مــع إدراكنــا أن تونــس تواجــه تحديــا متمثــا في إدراج موافقــة البرلمــان 

في الإطــار القانــوني لقطاعــات أخــرى مثــل الطاقــة المتجــددة والشراكات 

المحتملــة بــن القطاعــن العــام والخــاص يقــع تركيزنــا هنــا، كــا هــو 

ــل، عــى القطاعــات الاســتخراجية. ومــع  ــة هــذا الدلي ــع بقي الحــال م

ــذ  ــة نحــو تنفي ــم بالفعــل اتخــاذ خطــوات معين ــه ت ــك، نلاحــظ أن ذل

الفصــل 13 في قطــاع الطاقــة المتجــددة وهــذه ســابقة قــد تؤثــر عــى 

ــاب  ــع 3 في الب ــذ الفصــل في القطاعــات الاســتخراجية. يلقــي المربّ تنفي

3 نظــرة عــى المقاربــة المتبعــة في تطبيــق الفصــل 13 في قطــاع الطاقــة 

المتجــددة حتــى الآن.

ــر  ــد تتغ ــص والتعاق ــدار التراخي ــة إص ــر أن أنظم ــم أن نش ــن المه م

بمــرور الوقــت. ففــي هــذا الدليــل نركــز عــى النظــام التونــي في ســياق 

قوانــن المحروقــات والمناجــم المعمــول بهــا حاليــا. ومــع ذلــك، نســلط 

الضــوء أيضــا عــى بعــض العنــاصر الأساســية في المناهــج المتبعــة ســابقًا 

للترخيــص والتعاقــد في القطاعــات الاســتخراجية بتونــس، وهــذا لكــون 

ــل  ــت في ظ ــس وقع ــتخراجية في تون ــوارد الاس ــود الم ــم عق ــض أه بع

تلــك النظــم الســابقة التــي لا تــزال تحكــم عنــاصر هامــة مــن تطــور 

القطــاع،21 وتحتــوي هــذه النظــم الســابقة عــى بعــض الــدروس الهامــة 

ذات الصلــة بتنفيــذ الفصــل 13 اليــوم. ويشــمل المربــع 1 مذكــرة 

موجــزة حــول دور البرلمــان في عمليــة التعاقــد بموجــب النصــوص 

ــة الســابقة. القانوني

ص الرقابة وإصلاح القطاع. خ م النظام القا�ئ هاما ف�ي �ي
ف

كن أيضا أن يكون � ك�ث ، �ي على مستوى أساسي أ

حة عطاءات تنافسيّة للعقود.  �ت ر معلومات جيولوجية كافية لإ
ّ
ي قطاع المحروقات على سبيل المثال، غالبا ما تتوف

ي مرحلة الاستكشاف.، ف�ف
ف

 كب�ي إلى اختلاف طبيعة هذه القطاعات، وخاصة �
ّ

جع ذلك إلى حد �ي

ي تقد�ي العطاءات. بدلا من ذلك، ي�ت منح 
ف

وم "أولوية الوصول" الذي لا يعتمد على التنافسية � خيص بناءً على م�ف ي نظام ال�ت
ي معظم البلدان إلى تب�ن

ف
ر مثل هذه المعلومات، مما يؤدي �

ّ
، فنادرا ما تتوف ي المنا�ج

ف
أما �

م.
ّ

ي العرض المقد
ف

ن عن امتلاكه للموارد المالية والفنية الكافية � ّ
ول رخصة المنطقة، إذا ما ب�ي

أ
مقدم الطلب ال

لة المحروقات لسنة 1999. ويستمد هذا المبدأ من أحكام القانون الذي يسمح لامتيازات  ي تونس، وهو حقل مسكار، لامتياز منح عام 1992ويسبق   مج
ف

ضعواحد من أهّم حقول الغاز الطبيعي � خ على سبيل المثال، �ي

ديد. لابستمرار بشكل منفصل عن القانون الج ديد � خ نفاذ القانون الج ر�ي مت قبل �ت التشغيل لعقود ا�ب

.19

.20

.21
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مربـّـع 1. دور البرلمــان في منــح وتجديــد تراخيــص وامتيــازات المحروقــات والمناجــم بموجــب النصوص 
ــابقة القانونية الس

ــددت  ــع ح ــابقة.22 في الواق ــة الس ــوص القانوني ــوالي، النص ــى الت ــي 1999 و 2003 ع ــم، في عام ــات والمناج ــي المحروق ــاد مجلت ــغ اعت لم يل

ــركات  ــا لم تخــر ال ــا م ــا بموجبه ــم منحه ــي ت ــن الســابقة الت ــا القوان ــازات القائمــة ســتظل تحكمه ــدة أن الرخــص والامتي النصــوص الجدي

المعنيــة تحديــدًا تطبيــق القانــون الجديــد. ووفقــا لذلــك، تحكــم القوانــن الســابقة الكثــر مــن امتيــازات المحروقــات الموجــودة،23 في حــن 

ــون الحــالي. ــة بالمناجــم إلى القان ــازات المتصّل تخضــع معظــم الرخــص والامتي

ــات أو  ــات المحروق ــل اتفاقي ــد وتعدي ــبة لتجدي ــة بالنس ــة خاص ــة ذات أهمي ــة القديم ــوص القانوني ــتمر للنص ــق المس ــذا التطبي ــر ه ويعت

الامتيــازات التــي لا تــزال تحكمهــا تلــك النصــوص القانونيــة. فعــى ســبيل المثــال، بمــا أن النصــوص القانونيــة الســابقة تتطلــب الموافقــة قانونـًـا 

عــى الاتفاقيــات أو الامتيــازات، لا تــزال رخــص التجديــد أو تعديــل الاتفاقيــات أو الامتيــازات ) عمــا بمقتــى النصــوص القانونيــة القديمــة( 
محكومــة بموافقــة القانــون.24

ــة في قانــون  وتعتــر ممارســة أخــرى بمثابــة درس هــام في تنفيــذ الفصــل 13 وتتمثــل باســتخدام الموافقــة التشريعيــة عــى امتيــاز أو اتفاقيّ

كوســيلة للخــروج عــن الــروط القانونيّــة المعمــول بهــا في الحــالات الأخــرى. فعــى ســبيل المثــال، اســتخدمت موافقــة الســلطة التشريعيــة 

كوســيلة لتبريــر تجديــد الامتيــازات أو التصاريــح التــي لم تســتوفي الــروط المطلوبــة للتجديــد في القانــون.25 ويســتند المــرر القانــوني لهــذه 

الحــالات عــى فكــرة أن الامتيــاز ) أو تجديــده ( بموجــب قانــون يمكــن أن يحيــد عــن قانــون قائــم لأنــه يمثــل تعديــا لقانــون قائــم لملائمــة 

أغــراض المــروع. كــا هــو موضــح في الــدرس 2 في البــاب 1 والمبــدأ التوجيهــي 5 في البــاب 3، يعتــر خطــر تســهيل مخالفــة القانــون واحــدا 

مــن أهــم التحديــات التــي تواجههــا الــدول التــي تعتمــد الموافقــة البرلمانيــة.

. لمحروقات وقطاعات المنا�ج ة النصوص القانونية ذات الصلة �ب
ئ
انظر الملحق 2 للحصول على قا�

وجب قانون المحروقات. ي ظل ال�ن السابقة و 12 فقط �ب
ف

على سبيل المثال، يوجد 41 امتياز وقع �

1999-106 
ق
وجب القانون ر� ي عام 1999 �ب

ف
ا � اصة ومرفقا�ت ليّة، حيث جرت الموافقة على الاتفاقية اخل ن ال�ش ن�ي انظر مثال تصر�ي استكشاف المحروقات لج

http://www.legislation.tn/fr/detailtexte/Loi-num-1996-106-du-09-12-1996-jort-1996-100__1996100001061?shorten=gXqr

62-2010 
ق
وجب القانون ر� ي عام 2010 أيضا �ب

ف
ا �  2 على الاتفاقية وملحقا�ت

ق
وأجري التعديل ر�

 http://www.legislation.tn/fr/detailtexte/Loi-num-2010-63-du-28-12-2010-jort-2010-105__2010105000631?shorten=gXqr

ن أن الفصل 28  ي ح�ي
ف

ا( �  1 للاتفاقية  وملحقا�ت
ق
وّل/ديسم�ب 2010 )الموافقة على الضميمة ر�

أ
خ 28 كانون ال  60-2010  بتار�ي

ق
على سبيل المثال، منحت رخصة تنقيب قرمبالية للمحروقات التجديد الرابع وفقا لقانون ر�

ي 4 آب/
ف

 1 ، ولكن قرار وزاري وقع �
ق
ي على ذكر التجديد الرابع أو الموافقة على الضميمة ر�

�ت
أ
لذكر أن قانون 2010 لا �ي د�ي �ب  أقصى. ومن الج

ّ
من قانون المحروقات يسمح فقط بتجديد الرخصة لثلاث مرّات كحد

 60 لعام 2011( يذكر صراحة التجديد الرابع.
ق
ي الرائد الرسمي )ر�

ف
أغسطس 2011 ون�ش �

.22

.23

.24

.25
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ــة  ــود وعملي ــواع العق ــات: أن ــاع المحروق 2 .1 قط
ــد التعاق

بموجــب مجلـّـة المحروقــات في تونــس عــام 1999، تتمثــل الوثائــق 

التعاقديــة الرئيســية لأي مــروع نفــط وغــاز بشــكل خــاص في: 

)أولا( الاتفاقيــة الخاصــة )أو convention particuliere( ويتــم 

توقيعهــا مــن قبــل الدولــة )ممثلــة بالوزيــر المكلــف بالطاقــة(، و 

ــطة  ــية للأنش ــة التونس ــي المؤسس ــة وه ــة للدول ــط المملوك ــة النف شرك

البتروليــة)ETAP(، والشركــة المســتثمرة ذات الصلــة؛ و)ثانيــا( إمــا عقــد 

أو   )contrat de partage de production( الإنتــاج  تقاســم 

عقــد شراكــة )contrat d’association( توقعّهــا في كلتــا الحالتــن 

)ETAP( والشركــة المســتثمرة.

الاتفاقية الخاصة

 )cahier des charges( تحــدد الاتفاقيــة الخاصــة وكــراس شروطهــا

وفقــا لمجلــة المحروقــات شروط البحــث والاســتغلال في منطقــة معينــة، 

بمــا في ذلــك: برنامــج الأشــغال لأنشــطة البحــث، ومــدة / تجديــد رخــص 

البحــث وعمليــة منــح امتيــاز الاســتغلال، وطــرق دفــع الإتــاوات.

ــت  ــة وتم ــة خاص ــوذج اتفاقي ــع نم ــى وض ــات ع ــة المحروق ــصّ مجل تن

عــدد 1842  الأمــر  النمــوذج بموجــب  مثــل هــذا  عــى  الموافقــة 

اعتــاد  ويعتــر   .2001 آب/أغســطس   1 في  المــؤرخ   2001 لســنة 

ــن  ــد م ــل العدي ــن قب ــم اســتخدامها م ــد النموذجــي ممارســة يت العق

ــع  ــات م ــة في المفاوض ــف الحكوم ــز موق ــل: )أ( تعزي ــن أج ــدول م ال

ــاصر محــدودة فقــط و محــددة  ــرك عن ــالي ت المســتثمرين )بشــكل مث

في العقــد مفتوحــة للتفــاوض( و )ب( ضــان قــدر أكــر مــن التنســيق 

بــن مشــاريع المحروقــات المختلفــة في البــاد، وبالتــالي تســهيل الرقابــة 

في  المحــددة  العنــاصر  مــن  العديــد  تنبــع  تونــس،  في  الحكوميــة. 

الاتفاقيــات، بمــا في ذلــك الــروط الماليــة الأوليــة، مبــاشرة مــن مجلــة 

ــي. ــد النموذج ــا في العق ــر به ــا أو التذك ــم إدراجه ــات ويت المحروق

حني يكـون العقـد النموذجـي، أو العقـود الموقعـة في الأوضـاع المثاليّة، 

متاحـة للجمهـور، تتحسـن الشـفافية بشـكل ملحـوظ. وطبقـا لمجلـة 

المحروقـات في تونـس، يجـب أن تتـم الموافقـة عىل كل اتفاقيـة خاصـة 

بموجـب أمـر حكومـي صـادر عـن رئيـس الحكومـة.26 في حني تكـون  

الاتفاقيّـة الخاصّـة النموذجيّـة27 والأوامر الموافقة عىل الاتفاقية الخاصة 

متاحـة للجمهـور مـن خالل الرائـد الرسـمي ويتـم إدراجهـا  في قاعـدة 

البيانـات المفتوحـة للحكومـة،28 فـإنّ الاتفاقيّـات الخاصّة الموقعّـة فعليًّا 

يجعـل  القريـب.29 وهـذا  المـاضي  تنرش حتـّى  تكـن  الرشكات لم  مـع 

مـن الصعـب عىل البرلمـان والجمهـور: )أ( ضامن احرتام الاتفاقيـات 

الفعليـة للرشوط الـواردة في مجلـة المحروقـات والاتفاقيـة النموذجيـة 

لتبديـد أي شـائعات حـول مخالفـة العقـود للقانـون. و )ب( الحصـول 

عىل معلومـات عـن الرشوط الأساسـية التـي تـم فتحهـا للتفـاوض في 

النمـوذج )عىل سـبيل المثال، الالتـزام بالحـد الأدنى من الأشـغال للشركة 

المسـتثمرة وشروط التجديـد(.30 يمكـن أن يسـاعد تنفيـذ الفصـل 13 بمـا 

يعـزّز شـفافية الاتفاقيـات الخاصـة )من خالل نشرها في الرائد الرسـمي 

في الوضـع المثـالي( في معالجـة هـذه النقائـص.

ّ بقانون. وذج اتفاقية خاصة وكانت الموافقة على كل اتفاقية ت�ت
ن
ي عام 1999، لم يكن هناك �

ف
لة المحروقات � د مج قبل اع�ت

كة مع  ا وذج ال�ش
ن
قول المحروقات. � اصّة �ب عمال التنقيب والاستكشاف اخل

أ
اصّة النموذجيّة، المتّصلة �ب  1842 لسنة 2001 المؤرّخ 1 آب/أغسطس 2001، بشأن الموافقة على الاتفاقيّة اخل

ق
مر ر�

أ
الحكومة التونسية: "ال

ية التونسيّة العدد 66 لعام 2001: 2303 - 2410 نتاج" الرائد الرسمي للجمهور وذج تقاسم الإ
ن
كة الوطنيّة. � ال�ش

طة العمل الوطنية  ت المفتوحة )data.industrie.gov.tn( وفقا خل ي ع�ب الموقع  )www.legislation.tn(. و قد وضعت مؤخرا قاعدة البيا�ن
علام القانو�ن نت من خلال البوابة الوطنية للإ ن�ت الرائد الرسمي متاح ع�ب الإ

كات والنسب المئوية  ي ذلك أنواع العقود وال�ش
ف

ا � يع النفط والغاز، �ب ي تورد معلومات هامة حول مشار
ف

ت المفتوحة لا تشمل العقود الفعلية، � ن أن قاعدة البيا�ن ي ح�ي
ف

كة الحكومة المنفتحة. و� ا ي إطار �ش
ف

لتونس �

ا. وكذلك مراجع الرائد الرسمي للموافقات على الامتيازات المرتبطة �ب

.) http://catalog.industrie.gov.tn/group/contrats-petroliers ( ت المفتوحة للحكومة اصة على بوابة البيا�ن ان/يونيو 2016 اعلن وز�ي الطاقة والمنا�ج  ن�ش عدد كب�ي من الاتفاقات اخل ي 14 حز�ي
ف

�

.http://www. resourcegovernance.org/blog/tunisia-embraces-emerging-global-norm-contract-disclosure :يد انظر لمعرفة المز
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عقد الشراكة وعقد تقاسم الإنتاج

بموجــب مجلــة المحروقــات، بالإضافــة إلى الاتفاقيــة الخاصــة، يتوجّــب 

ــود  ــن العق ــة م ــواع التالي ــع أيضــا احــد الأن عــى كلّ مســتثمر أن يوق

ــة: ــه مــع المؤسســة التونســية للأنشــطة البترولي التــي تحــدد علاقت

.)contrat d’association( )عقــد شراكــة )أو مــروع مشــرك   •

عقــد الشراكــة يحــدد طبيعــة الشراكــة وشروطهــا في الحــالات التــي 

ــتثمر  ــة والمس ــطة البترولي ــية للأنش ــة التونس ــا المؤسس ــون فيه تك

ــتثمر  ــل المس ــا، يتحم ــة. عموم ــص ذات الصل ــة الرخ شركاء في جمل

المؤسســة  وتحتفــظ  الاستكشــاف  أنشــطة  ومخاطــر  تكاليــف 

يتــم  عندمــا  المشــاركة  بخيــار  البتروليــة  للأنشــطة  التونســية 

الاكتشــاف، رهنًــا بالمســاهمة بحصّتهــا )وفقــا لنســبة المشــاركة( مــن 

ــاف.   ــات الاستكش ــن نفق ــا م ــداد نصيبه ــاج وس ــات الإنت نفق

  contrat de partage de أو   PSC( الإنتــاج  تقاســم  عقــد    •

حــن  الإنتــاج  تقاســم  عقــد  اســتخدام  يتــم   .)production

ــص  ــة الرخ ــة صاحب ــطة البترولي ــية للأنش ــة التونس ــون المؤسس تك

ــركات(  ــة ال ــة المســتثمرة )أو مجموع ــة، وتكــون الشرك ذات الصل

ــب  ــه بموج ــات أن ــة المحروق ــص مجل ــري. وتن ــاول الح ــي المق ه

ــطة  ــع أنش ــل جمي ــتثمر بتموي ــوم المس ــاج يق ــم الإنت ــد تقاس عق

ــة  ــن المؤسس ــة ع ــؤوليته( نياب ــى مس ــتغلال )ع الاستكشــاف والاس

التونســية للأنشــطة البتروليــة، مــع احتفــاظ المؤسســة وشركــة 

الاســتثمار عــى حــد الســواء بحــقّ  الحصــول عــى حصــة مــن أي 

إنتــاج للمحروقــات كــا هــو موضــح مــن خــال الصيــغ الــواردة في 

ــاج. ــم الإنت ــد تقاس عق

: اصّة ما يلي ي الاتفاقية اخل
ف

وع � لم�ش اصة �ب تشمل المعلومات اخل

ي البلاد
ف

ي �
• إسم المستثمر، مقره وممثله القانو�ن

خيص ي ال�ت
ف

ولية والمستثمر � نشطة الب�ت
أ
• النسبة المائوية لمشاركة المؤسسة التونسية لل

ي اطار عملية تنافسية
ف

دمات والمعدات لرقابة الوزارة  و/أو وجوب أن تكون هذه العقود � • القيمة العتبة خلضوع  عقود اخل

خيص • مساحة منطقة ال�ت
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في حــن يمكــن اعتبــار العقــود المذكــورة أعــاه تنفيــذا للاتفاقيــة 

الخاصــة ويتــم التفــاوض حولهــا عــادة بالتزامــن، هنــاك أســباب أيضــا 

تجعــل مــن الرقابــة والشــفافية فيــا يتعلــق بهــذا الصنــف مــن العقــود 

أمــرا بالــغ الأهميــة: )أولا( خلافــا للاتفاقيــات الخاصــة، لا يوجــد حاليــا 

ــا(  ــاه؛ و )ثاني ــورة أع ــود المذك ــبة للعق ــوم بالنس ــة للعم ــاذج  متاح نم

ــة  ــروط الخاضع ــن ال ــر م ــددًا أك ــمّ ع ــود تض ــذه العق ــر أن ه يعُت

للتفــاوض،31 بمــا في ذلــك عنــاصر ماليــة هامــة مثــل تقاســم الإنتــاج بــن 

المؤسســة التونســية للأنشــطة البتروليــة والشركــة المســتثمرة )بموجــب 

عقــد تقاســم الإنتــاج(.32 وعــاوة عــى ذلــك، تتــم الموافقــة عــى هــذه 

ـا مــن قبــل وزارة الصناعــة ولا  العقــود في الوقــت الحــاضر حصريّـً

ــات، كــا  ــة الاستشــارية للمحروق ــة مــن اللجن ــرأي أو موافق تخضــع ل

ــاه. ســرد أدن

وبالإضافــة إلى هــذه الوثائــق التعاقديــة، يجــب عــى كل مــروع 

نفــط وغــاز أن يتحصــل عــى بعــض الرخــص في مراحــل مختلفــة مــن 

ــناد  ــاف، فإس ــة الاستكش ــمّ رخص ــة، ث ــب الأوليّ ــة التنقي ــوره: رخص تط

امتيــاز اســتغلال للإنتــاج في حالــة اكتشــاف رخصــة. ويتــم وضــع شروط 

ــة  ــة المحروقــات والاتفاقي لمنــح هــذه الرخــص وتجديدهــا ضمــن مجل

ــة والمســتثمر. ــن الدول الخاصــة المبرمــة ب

ــم  ــي ت ــات الت ــن الاتفاقي ــن م ــن الفئت ــر أن هات ــر بالذك ــن الجدي وم

تعريفهــا في مجلــة المحروقــات - أي الاتفاقيــات الخاصــة مــن ناحيــة، 

وعقــود المشــاركة في الإنتــاج وعقــود الشراكــة مــن جهــة أخــرى، يمكــن 

أن تفــر عــى أنهــا مطابقــة لفئتــي “الاتفاقيــات” و “عقــود الاســتثمار” 

ــرض  ــات”( وع ــى )“الاتفاقي ــة ع ــل 13 بالموافق ــا في الفص ــار إليه المش

)“العقــود”(. وســنواصل البحــث في مســائل التفســر والتطبيــق ضمــن 

المبــدأ التوجيهــي 3 في البــاب 3.

ي مسكار
ف

منصّة الغاز ب �

نب إدينغز بداعي من فليكر/ � وجب رخصة المشاع الإ �ت استخدام الصورة �ب

)NRGI( مؤ�ش حوكمة الموارد: استبيان تونس )معهد حوكمة الموارد  الطبيعية ، 2014(،

http://www.resourcegovernance.org/sites/default/files/country_pdfs/RGIquestionnaireHC_Tunisie.pdf .7

. ي تؤ�ث بدورها على مداخبل الدولة
ولية ، وال�ت نشطة الب�ت

أ
ث�ي على عائدات المؤسسة التونسية لل

أ ا شبه مالي لما له من �ت
ً
ط نتاج �ش كن أن يعت�ب عقد تقاسم الإ �ي
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دارة  تتو	 
ية ل�حروقات. اåال اللجنة ا
ستشار

عملية التعاقد في قطاع المحروقات في تونس 

هة الطلب  • القدرة التقنية وا�الية ²©

ح  ÁÂ العمل ا�ق£� ¡� ©Ã •

• مستوى مشاركة ا�ؤسسة التونسية 
ولية.  نشطة الب£�

Ä
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مربعّ 2. اللجنة الاستشارية للمحروقات

ــة  ــام للطاق ــر الع ــة المدي ــة العملي ــه )في الممارس ــن يمثل ــة أو م ــر الصناع ــة برئاســة وزي ــة وزاري ــات هــي لجن ــة الاستشــارية للمحروق اللجن

ــة  ــة والشــؤون العقاري ــة، وأمــاك الدول ــي، والمالي ــاع الوطن ــة والدف ــن عــن رئاســة الحكومــة، ووزارات الداخلي ]DGE[( وتتألــف مــن ممثل

والصناعــة، وممثــل عــن البنــك المركــزي التونــي. ويجــب عــى اللجنــة أن توافــق عــى جميــع الرخــص والتجديــدات والتمديــدات، والإحــالات 

أو الإلغــاءات التــي تتعلــق بســندات المحروقــات المختلفــة بموجــب مجلــة المحروقــات.

في الممارســة العمليــة، تبقــى رقابــة اللجنــة عــى الملفــات متســمة بطابعهــا الشــكلي إذ تقتــر عــى التثبــت مــن مــدى اســتيفاء الــروط 

المنصــوص عليهــا في القانــون. ويواجــه أعضــاء اللجنــة صعوبــات في الاضطــاع بهــذه المهمــة الرقابيــة لكونهــم عــادة غــر متخصصــن في قطــاع 

المحروقــات )باســتثناء ممثــي الإدارة العامــة للطاقــة(، ولا يشــاركون في العمليــة برمتهــا، ويعتمــدون عــى المعلومــات التــي توفرهــا  الإدارة 

العامــة للطاقــة. ويمكــن أن تمــارس اللجنــة الاستشــارية للمحروقــات رقابــة ملموســة عــى هــذه العمليــة، خصوصــا أنــه يمكــن للمؤسســات 

الحكوميــة الممثلــة طــرح أســئلة صعبــة، ولكنهــا في واقــع الأمــر لا تــزال تعتمــد إلى حــد كبــر عــى المعلومــات والتحليلات التــي تقدمهــا الإدارة 
العامــة للطاقــة. عــاوة عــى ذلــك، وحدهــا الإدارة العامــة للطاقــة والمؤسســة التونســية للأنشــطة البتروليــة عــى اتصــال مبــاشر بالمســتثمر.33

وعنــد اتخــاذ اللجنــة لقــرار إيجــابي )الخطــوة 4 في الرســم 3(، فهــي لا تشــارك في عمليــة التفــاوض، أو في الموافقــة عــى الوثائــق التعاقديــة 

ولا تلعــب عمومــا أي دور رقــابي حقيقــي في هــذه المرحلــة ولا عــى محتــوى الوثائــق التعاقديــة. تتــولى الإدارة العامــة للطاقــة والمؤسســة 
التونســية للأنشــطة البتروليــة القيــادة في هــذه المرحلــة ولا يســتطيع أعضــاء اللجنــة النفــاذ إلى الوثائــق حتــى بعــد توقيعهــا.34

ئق  ئق، وما إذا كان الحصول على الو�ث مكان اللجنة أن تطلب مثل هذه الو�ث  ما إذا كان �ب
ض

ي من غ�ي الوا�
ي يقدمها صاحبه، و يب�ق

دارة العامة للطاقة ملخصا للعرض من دون تقد�ي المستندات الفعلية ال�ت توفر الإ

ي�ت بناء على طلب.

ئق التعاقدية الفعلية أو الملخص. ا، من دون ن�ش الو�ث ت الموافقة عل�ي
ت
ي �

ي الرائد الرسمي على اسم السند أو الوثيقة ال�ت
ف

ي تن�ش �
تقتصر قرارات الموافقة ال�ت

.33

.34
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2. 2 قطــاع المناجــم: أنــواع “العقــود” وعمليــة 
“التعاقــد”

عــى عكــس مجلــة المحروقــات، لا تتضمــن مجلــة المناجــم لســنة 

2003 إشــارة إلى اتفاقيــات أو عقــود. بــل تعتمــد مجلــة المناجــم بــدلا 

ــب؛ )2(  ــواع مــن الرخــص: )1( رخــص التنقي ــة أن ــك عــى ثلاث مــن ذل

ــازات الاســتغلال.35 هــذه الســندات لا  رخــص الاستكشــاف؛ و )3( امتي

تعتــر عقــود )انظــر المــرد في الملحــق 3 حــول الفــرق بــن التراخيــص 

والعقــود( وقــد أرســت مجلـّـة المناجــم التونســيّة بشــكل مبــاشر العديد 

مــن الــروط )بمــا في ذلــك الــروط الماليــة( الموجــودة عــادةً في عقــود 

المناجــم في بلــدان أخــرى.

مــع ذلــك، تحتــوي رخصــة الاستكشــاف وكــا امتيــاز الاســتغلال عــى 

وجــه الخصــوص عــى موافقــة حامــل الســند عــى بعــض الالتزامــات 

ــا دور العقــود. أنــواع الســندات  الخاصــة بالمــروع التــي تحــاكي جزئي

هــي:

•   ترخيــص التنقيــب: إذن لإجــراء التحريــات الجيولوجيــة لإعــداد 

طلبــات للحصــول عــى تراخيــص الاستكشــاف ويصلــح لســنة 

ــدة.  ــرة واح ــد م ــة للتجدي ــط قابل ــدة فق واح

ــة  ــاف في منطق ــال الاستكش ــراء أع ــاف: إذن لإج ــة الاستكش •   رخص

ــة  ــة قابل ــورد محــدّد بكميّ ــن م ــات وجــود رواســب م ــة لإثب معين

للاســتغلال اقتصاديــا. وتكــون الرخــص صالحــة لمــدة ثــاث ســنوات 

مــع إمكانيــة التجديــد لثــاث مــرات وعــام اســتثنائي للتحقــق مــن 

صحــة نتائــج البحــوث.

معينــة  منطقــة  المــوارد في  إذن لاســتغلال  الاســتغلال:  امتيــاز     •

)موجــودة ضمــن رخصــة البحــث( وتمنــح لفــرة محــددة إســتناداً 

إلى كميـّـة الاحتياطــات المؤكّــدة ومعــدّل الاســتخراج ويجــب أن 

ــي: ــا ي ــتغلال م ــاز الاس ــب امتي ــر طال يوف

   كــراس شروط )cahier des charges( تتضمــن التزامــات 

ــدات ــم المع ــاج وحج ــل والإنت ــتثمارات العم ــق باس ــا يتعل في

   مخطــط تطويــر بمــا في ذلــك دراســة جــدوى )جيولوجيــة / 

اقتصاديــة(، خطــة الاســتغلال، جــدول زمنــي لأعــال التطويــر،  

ــم ــن وتكوينه ــن المحلي ــغيل الموظف ــة لتش خط

   دراسة الأثر البيئي

   إثبات دفع الرسوم المستوجبة

ـا مــن رخــص  مــن منظــور الشــفافية مــن المهــم أن نشــر أن أيّـً

ــة  ــروط المتصّل ــات ال ــا كراس ــتغلال ك ــازات الاس ــاف وامتي الاستكش

بهــا ليســت متاحــة للجمهــور.36 وحــده القــرار الــوزاري القــاضي بمنــح 

ــمي.  ــد الرس ــر في الرائ ــم ينُ ــندات المناج س

ن غ�ي  كة فسفاط قفصةCPG المملوكة من الدولة (. ومع ذلك، يوجد عدد كب�ي من امتيازات التعد�ي ي قطاع الفسفاط، ي�ت من قبل �ش
ف

ي تونس، لا س�ي �
ف

ا من نشاط المنا�ج � لذكر أيضا أن جزءا كب�ي د�ي �ب ومن الج

كات خاصة. انظر: ا مع �ش مت الغالبية العظمى م�ن ت المفتوحة للحكومة، أ�ب ن امتيازات الاستغلال ال50 المدرجة على بوابة البيا�ن اصة. و من ب�ي كات اخل مة مع ال�ش الفسفاطية الم�ب

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/concessions-d-exploitations-des-produits-miniers/resource/a41c2e2b-8070-485b-be01-7b59034864d6

نتاج  لإ ي المتّصل �ب وط النموذ�ج يل 2004، بشأن الموافقة على كرّاس ال�ش  1026 لسنة 2004 المؤرّخ 26 نيسان/أ�ب
ق
مر ر�

أ
امات( متاح للجمهور. الحكومة التونسيّة "ال ز وذج لامتياز استغلال )أو لمذكرة الال�ت

ن
يوجد �

يّة التونسيّة، العدد 36 لسنة 2004، الصفحة 1203.  ي يقع تنفيذها على عاتق صاحب امتياز استغلال المواد المعدنيّة المصنّفة كـ"منجميّة"". الرائد الرسمي للجمور
�ت
ّ
ز الدنيا ال وبتكاليف أعمال التنقيب والتجه�ي

.35

.36
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� ذلك القدرة التقنية وا�الية 
�


ا  دارة العامة ل�نا�� بتقي�� الطلب �� تقوم ا��

ا من قبل مقدم الطلب. امات والت�دات ا�تفق عل�� � �قدم الطلب  وا�ل��

عداد  � �� العامة  ا�إدارة  تقوم 
ية ل�نا��  تقر�� للجنة ا�ستشار

. � حول طلب سند التعد��

ب�غ مقدم الطلب. � دارة العامة ل�نا�� �� ، تقوم ا�� ية ل�نا�� � لللجنة ا�ستشار  القرار السل¡�
� حا£�

�



قرار  اذ  �
�
¤ �� ا�سؤول  الوز��  يقوم  لللجنة،   � ا§� � �¤ ا�� القرار  حا£�   �

�



ويشمل    �ªالر الرائد   �
�


 القرار  ن®¬  وي��  السند  نح  �� وزاري 

امات  � وال�� ومدته  ا�نا��  سند  ³دود  غرافية  ا³� ا�حداثيات 

̧�  للطرف ا�تعاقد. ا�نفاق الشام

DGM

CCM

� تونس
�


� ل�نا�� و½ية العلون 
كة ا�ملوكة للدو£� (فسفاط قفصة)، والديوان الوط¡� � ووزارة البيئة وال®¬

سة ا³كومة ووزارة الدفاع ا�د§� Çر� �
�


دارة العامة ل�نا�� وإدارة الطاقة  � عن ا�� �ÈثلÊ ية ل�نا�� قاض وتتألف من أس اللجنة ا�ستشار �� (١)

� �Èي�� ا�ختيار وفقا للقدرات التقنية وا�الية ل�تقدم ، � (٢) عندما تقدم طلبات متعددة للحصول عÔ نفس ت�ÒÓ التنقيب من نفس ا�نطقة، وفقا لقانون التعد��

يبة مام الزر � ا�Ùن الذي يعرف ¤�
�


موعة الثالثة  �Úسبيل ا�ثال رخصة البحث عن ا�واد ا�عدنية من ا Ô(٣) انظر ع

نفاق د§� من دراسات ا��
Ç
موع ا³د ا� �ß وما فقطá ددةß تكن التفاصيل ã (٤)

عملية "التعاقد" في قطاع المناجم بتونس

دارة العامة ل�نا�� كة ا�هتمة ل�� ١. تقد�æ الطلب من قيل ال®¬

دارة  ٢. فتح الطلب والتقي�� والفحص من قبل ا��
ية ل�نا�� العامة ل�نا�� واللجنة ا�ستشار

ئق ٣. منح السند وإعداد الو�¬

� وزارة الصناعة 
�


دارة العامة ل�نا��  ا��

طلبات  إدارة  عن  ا�سؤو£�  اèيئة   �é

. � سندات التعد��

اذ  �
�
وا¤ الطلب  بتقي��  ل�نا��  العامة  ا�دارة  تقوم 

اللجنة  تقوم   ، � التعد�� سندات  لتجديد  القرار. 
اء من  لتثبت سواء �æ ا�ن�� ية ل�نا�� �� ا�ستشار
وجود  عدم  من  كد  وتتأ السابقة  امات  � ا�ل��

. �
� أو مد§�

ايل ف¡�
�
ائب أو ¤ �í

 �æت ا�هتمة بتقدî تقوم ال®¬

دارة العامة ل�نا��  الطلب ل��

ئق الداáة. مع الو�¬

� بطلب  �Èا�تقدم Ôب ع � مثل ¤�

: �Ôالتنقيب توف�� ما ي

ام بشأن أáال  � ال��

ديد 
�
¤ �òا�ستكشاف ي

 �
دول الزم¡� النوع وا³�

قó من 
Ç
وا³د ا�

النفقات ا�عنية

إثبات دفع الرسوم الثابتة

يطة ا�نطقة ذات  خر
 موقع 

�
ôطط يو �ßو �̧ الص

� أáال التعد��

كة ت ا�الية لل®¬ البيا��

الرسم التوضيحي 4
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عمليــة  عــى   13 الفصــل  تنفيــذ  ترتبــات   3 .2
الحاليــة  التعاقــد 

لعمليــة التعاقــد الحاليــة التــي تــم وصفهــا في البــاب 2  تداعيــات مهمة 

عــى تطبيــق الفصــل 13، إن لجهــة التحديــات التــي يتوقـّـع لتونــس أن 

تواجههــا، أو لناحيــة الفــرص التــي تتيحهــا الاســتعانة بالفصــل 13  قصــد 

تجــاوز بعــض النقائــص الكامنــة في المنظومــة القائمــة.

ــد  ــي ق ــات الت ــى التحدي ــم ع ــام القائ ــد النظ ــدى تعقي ــدل م أولا، ي

تواجــه البرلمــان في القيــام بالــدور المنــوط بــه بموجــب الفصــل 13. وفي 

حــن أنــه لا يــزال يتوجــب تحديــد أيــن تتــم الموافقــة البرلمانيــة بالضبط 

في عمليــة التعاقــد، فمــن المحتمــل بنــاء عــى تجــارب البلــدان الأخــرى 

والتشــابه في العمليــات التشريعيــة، أن يتــمّ ذلــك في المراحــل النهائيــة 

لعمليــة التعاقــد. ويعنــي ذلــك أنّ القــرارات المتصلــة بالــروط تكــون 

قــد اتخــذت، بمــا في ذلــك اختيــار الشركــة، والتفــاوض حــول الــروط 

ذات الصلــة والموافقــة عامــة عــى العقــد مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة، 

بمــا في ذلــك اللجنــة الاستشــارية المشــركة بــن الــوزارات.37 ومــن أجــل 

ضــان عــدم اقتصــار المراجعــة والموافقــة البرلمانيــة عــى مجــرد إجــراء 

ــون  ــاج البرلماني ــام الأول، ســوف يحت ــة سياســية في المق شــكلي أو عملي

لتطويــر إلمامهــم بالعمليــة والمتطلبــات القانونيــة الأساســية.

ــات  ــد والتحدي ــة التعاق ــارية في عملي ــة الاستش ــكل دور اللجن ــد يش ق

التــي تواجههــا في التطبيــق مصــدرًا مهــاًّ للمعلومــات للبرلمانيــن أثنــاء 

دراســتهم للفصــل 13. فمــن التحديــات التّــي تعتــر ذات صلــة فعليّــة 

عنــد دراســة الموافقــة البرلمانيّــة نذكــر عــى ســبيل المثــال ذاك المتمثّــل 

بضــان الرقابــة الناجعــة عــى العمليــة مــن قبــل أشــخاص غــر 

متخصصــن في القطــاع )باســتثناء الذيــن يمثلــون الإدارة العامــة للطاقة(، 

ولا يشــاركون في العمليــة برمتهــا، ويعتمــدون عــى المعلومــات المقدمــة 

مــن قبــل الآخريــن. تعتــر كل هــذه العوامــل ذات أهميــة خاصــة عنــد 

التفكــر في موافقــة البرلمــان. في الواقــع ســيلعب البرلمــان دورا يشــبه إلى 

حــد مــا الــدور الــذي لعبتــه اللجنــة الاستشــارية، وإن كان مــن خــارج 

الســلطة التنفيذيــة، وبالتــالي فانــه ســيواجه تحديــات مماثلــة.

ثانيــا، يمكــن للنقائــص في عمليــة التعاقــد الحاليــة أن تشــكل مدخــات 

بالغــة الأهميّــة لتنفيــذ الفصــل 13. وهــذا يشــمل التعلــم مــن نواقــص 

ــة ضــان  ــل دور اللجــان الاستشــارية. وبغي ــة القائمــة مث ــات الرقاب آلي

رقابــة فعالــة، ينبغــي عــى البرلمــان أن يركــز عــى بنــاء القــدرات، بمــا 

ــون  ــة، ليك ــة المحتمل ــاعدات الخارجي ــال المس ــن خ ــا م ــك أيض في ذل

قــادرا عــى مراجعــة العقــود التــي رفعــت إليــه للموافقــة عليهــا 

بشــكل صحيــح. كذلــك، ســيحتاج البرلمــان إلى إرســاء عمليــة يتــم مــن 

خلالهــا تقديــم معلومــات حــول العقــود ذات الصلــة مــن قبــل الســلطة 

ــة في شــكل مــن شــأنه أن يســهل المراجعــة البرلمانيــة. التنفيذي

ــار  ــذ في الاعتب ــب أن يؤخ ــة بج ــة القائم ــر في العملي ــب آخ ــل عي يتمث

ــار إلى  ــإن الافتق ــاه، ف ــر أع ــا ذك ــفافية. وك ــبي في الش ــص النس بالنق

ــود  ــة العق ــد مطابق ــب تحدي ــن الصع ــل م ــود يجع ــفافية في العق الش

ــد الشــائعات حــول التعاقــد  ــة وتبدي مــع القانــون والعقــود النموذجي

في القطاعــات الاســتخراجية. يمكــن لتنفيــذ الفصــل 13 زيــادة شــفافية 

ــمي( وأن  ــد الرس ــا في الرائ ــال نشره ــن خ ــالي م ــكل مث ــود )بش العق

يســاعد في معالجــة هــذه العيــوب. كذلــك، يمكــن معالجــة نقــص 

ــذ الفصــل 13  ــن خــال تنفي ــركات م ــار ال ــة اختي الشــفافية في عملي

بطريقــة مــن شــأنها أن تلقــي مزيــدا مــن الضــوء عــى هــذه العمليــة، 

ــر  ــول معاي ــات ح ــن المعلوم ــد م ــوم بالمزي ــد العم ــك تزوي ــا في ذل بم
ــرى.38  ــة دون أخ ــار شركات معين اختي

ي هذه 
ف
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يســتند هــذا البــاب عــى الأبــواب الســابقة فهــو يأخــذ الــدروس 

ــى  ــان ع ــة البرلم ــة بموافق ــة المتعلق ــارب العالمي ــن التج ــتفادة م المس

العقــود ويهــدف إلى ملاءمتهــا مــع خصوصيــات القانــون التونــي 

الحــالي وممارســات التعاقــد في قطــاع الصناعــات الاســتخراجية. تراعــي 

المبــادئ التوجيهيــة المذكــورة أدنــاه الســياق التونــي، مــن خــال 

ــص  ــة النقائ ــل 13 في معالج ــتخدام الفص ــة لاس ــرص المتاح ــد الف تحدي

القائمــة، و التحديــات المؤسســاتية مثــل القــدرة المحــدودة عــى مراقبــة 

ــود. العق

ــداف  ــن أه ــا م ــاءلة ه ــفافية والمس الش
أن  ينبغــي  ولذلــك  التونــي.  الدســتور 
يفــر الفصــل 13 ويطبــق مــع أخــذ هــذه 
الأهــداف بعــن الاعتبــار، بمــا في ذلــك مــن 

ــدني. ــع الم ــاركة المجتم ــود ومش ــر العق ــهيل ن ــال تس خ

ــؤدي  ــا ت ــاه عندم ــا ننس ــان م ــن سرع ــا، ولك ــر واضح ــدو الأم ــد يب ق

السياســة والمصالــح والممارســات المترسّــخة بالأطــراف إلى التغــاضي عــن 

الأهــداف العامــة للدســتور في تفســر الأحــكام القانونيــة كتلــك الــواردة 

في الفصــل 13 وتنفيذهــا. فكــا بينّــا في البــاب 1 والبــاب 2 أعــاه 

ــن  ــة وللبرلمانيّ ــة خاصّ ــس أهميّ ــتخراجية في تون ــود الاس ــي العق تكت

قــدرة كبــرة عــى الترويــج للسياســات والتأثــر عــى العقــود بطريقــة 

ــة الموافقــة عــى العقــود  تعــزز الشــفافية والمســاءلة. إذ يمكــن لصلاحيّ

ــا في هــذا المجــال. ــرا هام المكرســة في الفصــل 13 أن تكــون عن

ــات  ــرى وممارس ــدان الأخ ــن البل ــتفادة م ــدروس المس ــتنادا إلى ال واس

ــا  ــاة م ــرار التونســيين مراع ــاع الق ــس، يتعــن عــى صن ــد في تون التعاق

يــي:

•   ينبغــي أن ينظــر إلى الشــفافية والنفــاذ إلى المعلومــة كجــزء لا يتجــزأ 

الإدارة الجيّــدة لقطــاع المــوارد الطبيعيــة. يجــب أن يأخــذ تفســر 

الفصــل 13 وتطبيقــه هــذه المبــادئ في الاعتبــار، وذلــك تمشــيا مــع 

ــأن  ــل 32 بش ــفافية والفص ــأن الش ــتور بش ــن الدس ــل 15 م الفص

النفــاذ إلى المعلومــة. وكــا يتبــنّ مــن التجــارب العالميــة، لا تعتــر 

ــفافية،  ــةً للش ــا ضمان ــد ذاته ــود في ح ــى العق ــان ع ــة البرلم موافق

ــا  ــفافية، إذا م ــز الش ــا في تعزي ــب دورا هام ــن أن تلع ــا يمك ولكنه

ــالي، يجــب عــى  ــق هــذا الهــدف. بالت ــق تحقي طبُّقــت مــن منطل

البرلمــان التونــي دعــم الشــفافية والعمــل مــع الســلطة التنفيذيــة 

لتعزيــز مختلــف السياســات الداعمــة للشــفافية، بمــا في ذلــك 

ــي أن كل  ــذا لا يعن ــود. وه ــى العق ــة ع ــة البرلماني ــة الموافق عملي

وثيقــة يجــب أن تكــون علنيــة، بــل ينبغــى إرســاء عمليــة معقولــة 

تــؤدي إلى الشــفافية. وكشــف مــؤشر حوكمــة المــوارد الــذي اصــدره 

ــه  ــخة 2013 أن ــة )NRGI( في نس ــوارد الطبيعي ــة الم ــد حوكم معه

ــة شــملتها الدراســة المتعلقــة بالمــؤشر، تقــوم 20  مــن بــن 58 دول

ــا.39 وعــاوة  ــا منه ــة بنــر كل عقودهــا الاســتخراجيّة أو بعضً دول

عــى ذلــك، تحتــوي قاعــدة البيانــات العامــة لعقــود المــوارد عــى 

تفاصيــل أكــر مــن 1000 عقــد لـــ72 بلــدا، إذ يمكــن أن تكــون أداة 

ــن  ــود م ــن عق ــة ب ــة في المقارن ــاب المصلح ــواب وأصح ــدة للن مفي
ــدان.40 ــف البل مختل
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ي المبدأ التوج�ي

1

،2015 NRGI, “Reader: Contract Transparency”, March

http://www.resourcegovernance.org/sites/default/files/nrgi_Contract-Transparency.pdf 

ا. اصة �ب اليون بن�ش عقود قطاع الصناعة الاستخراجية اخل ي ذلك غينيا والموزمبيق وس�ي
ف

ا �  منذ صدور مؤ�ش حوكمة الموارد، بدأت بلدان أخرى �ب

/http://www.resourcecontracts.org ت عقود الموارد: دليل للعقود النفطية والمعدنية قاعدة بيا�ن
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ــدم  ــدأ ع ــق مب ــان تطبي ــية والبرلم ــة التونس ــى الحكوم ــي ع      ينبغ

السريــة في الإطــار القانــوني المنظــم لقطــاع الصناعــات الاســتخراجية، 

وعــى هــذا النحــو، ينبغــي أن يــؤدي الفصــل 13 إلى نــر العقــود 

ــن  ــاب 2، يمك ــن في الب ــو مب ــا ه ــان. وك ــا البرلم ــق عليه ــي واف الت

لتنفيــذ الفصــل 13 أن يمثــل خطــوة كبــرة إلى الأمــام فيــا يتعلــق 

ــة في  ــد الحالي ــة التعاق ــفافية عملي ــور في ش ــه القص ــة أوج بمعالج

تونــس إذا نتــج عنــه نــر العقــود، مثــل الاتفاقيــات الخاصــة 

ــود  ــاج وعق ــاركة في الإنت ــود المش ــاز، وعق ــط والغ ــي النف في قطاع

ــود  ــذه العق ــر ه ــن  ن ــوم. ويمك ــة للعم ــا متاح ــة، وجعله الشراك

في ســجلّ الرائــد الرســمي لموافقــة البرلمــان عــى العقــد، كــا هــو 

ــون  ــى أن تك ــالات المث ــي في الح ــدان، وينبغ ــض البل ــال في بع الح

ــذه  ــن. فه ــن المواطن ــب م ــى طل ــاء ع ــت وبن ــى الإنترن ــة ع متاح

العقــود هــي جوهــر الاتفــاق مــع الــركات الاســتخراجية وفي 

ــة  ــق متاح ــن الوثائ ــواع م ــذه الأن ــت ه ــدان جُعل ــن البل ــدد م ع

للجمهــور، مــع موافقــة البرلمــان أو بدونهــا. هــذا وتشــر الإجــراءات 

والتصريحــات التــي صــدرت مؤخــرا عــن وزارة الطاقــة إلى اســتعداد 

ــات  ــر التشريع ــا يوفّ ــود41 ك ــر العق ــألة ن ــة لمس ــل الحكوم داخ

ــدة  ــذه القاع ــة ه ــازة لمأسس ــة ممت ــل 13 فرص ــق الفص ــي تطبّ الت

ــس.42   في تون

ــز  ــة لتعزي ــود فرص ــى العق ــان ع ــة البرلم ــون موافق ــي أن تك •   ينبغ

إشراك المجتمــع المــدني في حوكمــة المــوارد الطبيعيــة. كــا أظهــرت 

ــة عــى  ــة البرلماني ــا، يمكــن للموافق ــل ليبيري ــدان مث الممارســة في بل

العقــود أن تلعــب هــذا الــدور مــن خــال عمليــة تشــاورية )بمــا في 

ذلــك إشراك الأطــراف المعنيــة مثــل منظــات المجتمــع المــدني( التي 

ينبغــي أن تصاحــب جميــع أعــال البرلمــان، بمــا في ذلــك مراجعــة 

ــاب 2،  ــا يشــر الب ــا. وك ــة عليه ــة والموافق ــوارد الطبيعي ــود الم عق

ــن  ــبيا ويمك ــة نس ــس مغلق ــة في تون ــد الحالي ــة التعاق ــر عملي تعت

أن يشــكّل تطبيــق الفصــل 13 فرصــة لتحســن هــذه العمليــة مــن 

خــال إيجــاد فــرص لإيصــال صــوت أصحــاب المصلحــة، مــن خــال 

ــة  ــة الإعلامي ــة أو التغطي جلســات الاســتماع أو المناقشــات البرلماني

المرتبطــة بهــا عــى ســبيل المثــال.

رة دراسيّة أجراها صحافيّون، قفصة ز�ي

ن بداعي من فليكر/للوري هايتا�ي وجب رخصة المشاع الإ �ت استخدام الصورة �ب

يد انظر:  ت المفتوحة للحكومة )http://catalog.industrie.gov.tn/group/contrats-petroliers(. لمعرفة المز ك�ث من 50 من عقود النفط على بوابة البيا�ن ان/يونيو 2016 أعلن وز�ي الطاقة والمنا�ج ن�ش أ ي 14 حز�ي
ف

�

	.http://www.resourcegovernance.org/ blog/tunisia-contract-disclosure

 Five Steps"،2015 يل ز على تونس"، نيسان/أ�ب ك�ي : ال�ت فصاح على عقود النفط و الغاز والمنا�ج س خطوات للإ ي تونس، انظر معهد حوكمة الموارد الطبيعية )NRGI(، "�خ
ف

يد عن شفافية العقود عالميا و� لمعرفة المز

"to Disclosing Oil, Gas and Mining Contracts: Focus on Tunisia

.41

.42



29

ي تونس
ف

لمانية على عقود الموارد الطبيعية � دليل الموافقة ال�ب

يجــب أن تتــم الموافقــة البرلمانيــة عــى 
ــة  ــر زمني ــة ذات أط ــا لعملي ــود وفق العق
ــة،  ــة للمراجع ــات واضح ــددة، ومعلّ مح
المعلومــات  حــول  محــددة  وشروط 
الواجــب تقديمهــا مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة. إذ تســاعد 
ــل مــن  ــر  و تقل هــذه الأمــور عــى تقليــص هامــش التقدي
احتــال تحــوّل موافقــة البرلمــان إلى عائــق أمــام الاســتثمار.

ينبغــي تطبيــق الرقابــة البرلمانيــة بطريقــة معقولــة مــن أجــل تجنــب 

ــه  ــا، أن ــدروس المســتفادة عالمي ــة الاســتثمار. تشــر ال ــراط في عرقل الإف

في حــال مثلــت عمليــة الموافقــة عــى العقــود عائقــا أمــام الاســتثمار، 

تتجــه الــدول إلى الحــدّ مــن هــذا الإجــراء؛ وفي الحــالات القصــوى، تنــزع 

هــذه الصلاحيّــة عــن البرلمــان. وقــد حــدث هــذا ســابقا في تونــس أيضــا. 

ــع  ــذي كان يخض ــم الّ ــام القدي ــل النظ ــان في ظ ــر دور البرلم ــد اعت فق

ــبتمبر 1985،  ــؤرخ في 14 س ــنة 1985 الم ــدد 9 لس ــوم ع ــكام  المرس لأح

في نهايــة المطــاف عائقــا أمــام الاســتثمار في هــذا القطــاع. وتــم تعديــل 

ــة المحروقــات لســنة 1999 فأصبحــت المصادقــة  النظــام بموجــب مجل

عــى الاتفاقيــات الخاصــة تتــمّ بمقتــى مرســوم تنفيــذي. 

لا ينبغــي لمقتضيــات الفاعليّــة منــع المراجعــة الشــاملة. قــد تســتغرق 

ــا، خاصــة إذا  ــة عــى العقــود وقت ــة الفعال المراجعــة والموافقــة البرلماني

كانــت اللجنــة البرلمانيــة المختصّــة تحتــاج إلى مراجعــة التقريــر المرفــق، 

ــا، والدعــوة إلى اجتماعــات وجلســات  والنفــاذ إلى المعلومــات وتقييمه

إحاطــة أو جلســات اســتماع أخــرى لطــرح أســئلة المتابعــة. فــا جــدوى 

ــة التعاقــد إذا لم تمنــح  ــر جيــد وتوثيــق دقيــق لتاريــخ عملي مــن تقري

اللجنــة الوقــت الــكافي لمراجعتهــا. قــد تــأتي هــذه المراجعــة عــى 

ــل  ــن قب ــلبي م ــكل س ــا بش ــر إليه ــن أن ينظ ــة ويمك ــاب الفعالي حس

الســلطة التنفيذيــة والشركــة المعنيــة، ولكــن لا ينبغــي لموافقــة البرلمــان  

أن تكــون عمليــة مســتعجلة شــكليّة بــدلا مــن إجــراء مراجعــة وموافقة 

حقيقيــة.  فقــد شــهدت بلــدان أخــرى هــذا النــوع مــن المخاطــر. ففــي 

غانــا، عــى ســبيل المثــال، قدمــت الســلطة التنفيذيــة العقــود إلى الهيئــة 

التشريعيــة تحــت عنــوان “حالــة طارئــة” وهــو مــا يعنــي أن البرلمــان لا 

يملــك الوقــت لتحليــل العقــد وجمــع آراء مختلــف أصحــاب المصلحــة.

ــم العقــود والموافقــة  ــة تقدي ــة المطــاف، يمكــن وينبغــي لعملي في نهاي

ــاليب  ــاك أس ــت نفســه هن ــس. وفي الوق ــدة بتون ــون فري ــا أن تك عليه

يمكــن أن تدعــم فعاليــة ودقــة المراجعــة. إذ يتعــن عــى صنــاع القــرار 

التونســيين مراعــاة مــا يــي:

•    إنشــاء مســار موحــد. مــن أجــل زيــادة احتــالات  التطبيــق الناجح، 

يجــب عــى الحكومــة التونســية والبرلمــان ضبــط الإجــراءات اللازمــة 

للحصــول عــى الموافقــة البرلمانيــة للعقــود بصفــة مســبقة.  ويقلــل 

توحيــد عمليــة المصادقــة  مــن احتــال اتخــاذ قــرارات تعســفية. و 

يتمثــل عنــر مهــم نجــح في أماكــن أخــرى في تحديــد المعلومــات 

عقــد  تقديــم  عنــد  توفيرهــا  التنفيذيــة  الســلطة  عــى  التــي 

للموافقــة. و مــن أجــل تعزيــز الكفــاءة في تونــس يمكــن الاســتفادة 

مــن التقاريــر التــي ســبق أن تــم إعدادهــا للحصــول عــى الموافقــة 

ــع  ــة الاستشــارية. وم ــل اللجن ــات مث ــل هيئ ــن قب ــود م ــى العق ع

ذلــك، ينبغــي أيضــا أن يكــون البرلمــان قــادرا عــى طلــب معلومــات 

إضافيــة عنــد الــرورة لإجــراء رقابــة شــاملة.

•    تجنــب إرســاء عمليّــة وإجــراءات بالغــة التخصــص للموافقــة عــى 

العقــود. تســتخدم برلمانــات معظــم الــدول التــي شــملها الاســتطلاع 

لهــذا الدليــل  نفــس العمليــة للموافقــة عــى القوانــن في الموافقــة 

ــد  ــتخدام القواع ــي اس ــن المنطق ــك، فم ــا لذل ــود. ووفق ــى العق ع

والإجــراءات التشريعيــة الحاليــة في تونــس قــدر الإمــكان مــع إضافة 

عنــاصر محــددة في تقديــم العقــد وعمليــة الموافقــة. ويكمــن مثــال 

عــى هــذا العنــر الإضــافي في تحديــد الوثائــق والتقاريــر المطلوبــة 

مســبقا مــا مــن شــأنه أن يقلــص الحاجــة لمرافقــة أي عقــد مقــدم 

للموافقــة.

•    ينبغــي أن ترفــق العقــود المقدمــة للموافقــة  بتقريــر مفهــوم مــن 

قبــل غــر الخــراء. كــا هــو مبــن في البــاب 1، تتطلــب العديــد مــن 

البلــدان التــي تتبنــى موافقــة البرلمــان عــى العقــود تقديــم الســلطة 

ــة الموافقــة. لكــن  ــر عــن العقــد كجــزء مــن عملي ــة لتقري التنفيذي

المشــكلة بالنســبة للعديــد مــن البلــدان، هــي كــون النــواب ليســوا 

ــد  ــي ق ــة الت ــر الفني ــم التقاري ــة في فه ــد يجــدون صعوب خــراء وق

تكــون مربكــة أكــر مــن العقــد المرفــق. وبنــاء عــى ذلــك، ينبغــي 

ــدر ممكــن  ــلّ ق ــة بملخصــات  تتســمّ بأق ــر الفني أن تقــرن التقاري

مــن التقنيــة.

ي المبدأ التوج�ي

2
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     وتحتــاج المواضيــع التــي ســيتم تغطيتهــا في هذه التقاريــر إلى أن يتم 

الاتفــاق عليهــا بــن البرلمــان والســلطة التنفيذيــة، ولكــن قــد يهتــم  

ــرام  ــأن اح ــات بش ــى معلوم ــول ع ــاص بالحص ــكل خ ــان بش البرلم

ــن  ــي أن يتضم ــي 5.( وينبغ ــدأ التوجيه ــر المب ــد للقانون)انظ العق

ــد  ــات العق ــتثمر و مخصص ــول المس ــات ح ــا معلوم ــر أيض التقري

وطريقــة اختيــار المســتثمر. وبالإضافــة إلى ذلــك، يتوقـّـع البرلمانيــون  

ــي لم  ــد الت ــر يغطــي شروط العق ــن أن التقري ــد م ــدّ أدنى التأك كح

ــم  ــب وتقاس ــق بالضرائ ــا يتعل ــك م ــا في ذل ــون، بم ــا القان يحدّده

ــة  ــات اجتماعيّ ــل، وأي التزام ــتثمار والعم ــات الاس ــاج، والتزام الإنت

أو بيئيــة، والأحــكام المتعلقــة بإنهــاء وتجديــد العقــود. ويمكــن 

ــة  ــح التحضيري ــوث والتصاري ــى البح ــا ع ــر أيض ــتمل التقري أن يش

ــر  ــن توف ــي، يمك ــياق التون ــات. في الس ــة كملحق ــق إضافي ووثائ

ــان  ــب، و آراء اللج ــة التنقي ــب، ورخص ــح التنقي ــن تصري ــخ، م نس

ــا  ــة وغيره ــص البيئي ــم، والتراخي ــات والمناج ــارية للمحروق الاستش

مــن الوثائــق التــي يعتبرهــا  البرلمــان ضروريــة في عملــه ويستحســن 

أن تترافــق مــع ملخصــات غــر تقنيــة، وذلــك عــى النحــو المحــدد 

التونســية للأنشــطة  الصناعــة، والمؤسســة  بالاتفــاق مــع وزارة 

ــة. ــرى ذات الصل ــراف الأخ ــة والأط البترولي

ــل إحــدى الخطــوات التــي  •    تحديــد معــالم المراجعــة مســبقا. تتمثّ

يمكــن للبرلمــان اتخاذهــا لضــان الفعاليــة هــي بالتحديــد المســبق  

ــن  ــب م ــا والطل ــيقوم به ــي س ــة الت ــة للمراجع ــات العام للمعل

الســلطة التنفيذيــة توفــر معلومــات محــددة حــول هــذه العنــاصر، 

ــد  ــم و/أو العق ــون القائ ــا للقان ــد م ــة عق ــه مخالف ــد أوج كتحدي

النموذجــي عــى ســبيل المثــال. وتتمثــل خطــوة أخــرى في تحديــد 

الفــرة اللازمــة للمراجعــة. مــن أجــل تجنــب التوتّــر بــن الســلطة 

التنفيذيــة والتشريعيــة، قــد يكــون مــن الأفضــل للبرلمــان أن يحــدد 

بنفســه الفــرة المرجعيّــة اللازمــة للمراجعــة ولا يقــوم بتمديدهــا إلا 

في ظــروف اســتثنائية، بــدلا مــن أن تحــدد الســلطة التنفيذيــة ذلــك.
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ينبغــي تحديــد أدوار ومســؤوليات جميــع 
التعاقــد بوضــوح،  المشــاركين في عمليــة 
كــا ينبغــي أن تعالــج القضايــا الجوهريــة 
الفصــل 13 ونطاقــه،  بتفســر  المتعلقــة 
ــع  ــك مســبقًا إن مــن خــال التشري ــام بذل ويستحســن القي

ــي. ــام الداخ أو النظ

ــتقبل،  ــات في المس ــاك، والأزم ــييس، والارتب ــن التس ــد م ــل الح ــن أج م

ــا المحــددة  يتعــن عــى الساســة التونســيين النظــر في معالجــة القضاي

أدنــاه. ففــي بعــض تلــك الحــالات، يمكــن لدافــع التنفيــذ أن ينبــع مــن 

التشريــع، فعــى ســبيل المثــال يمكــن أن يتــم تنقيــح مجلــة المحروقــات 

ومجلــة  المناجــم مــن أجــل تنفيــذ الفصــل 13. وفي حــالات أخــرى، يمكن 

مــن خــال تعديــل القواعــد الإجرائيــة للبرلمــان، أو العلاقــة الوظيفيــة 

بــن البرلمــان والســلطة التنفيذيــة.

ــود  ــى العق ــة ع ــة البرلمانيّ ــأن الموافق ــرار ب ــح الأدوار، والإق •    توضي

تنطــوي عــى دور رقــابي في المقــام الأوّل. تحتــاج المراجعــة والموافقة 

البرلمانيــة الفاعلــة إلى أن تكــون اســراتيجية وأن تركــز عــى قضايــا 

رفيعــة المســتوى. وينبغــي للبرلمــان أن يعــرف بالدوريــن التشريعــي 

ــأنّ  ــالي ب ــرّ بالت ــة، وأن يق ــة في الحكوم ــام المعنيّ ــذي للأقس والتنفي

ــاوض  ــق بالتف ــا يتعل ــك كل م ــا في ذل ــاع، بم ــة للقط الإدارة اليومي

عــى العقــود ومراجعتهــا، تبقــى في المقــام الأول مســؤولية الســلطة 

ــان عــى العقــود  ــة البرلم ــق موافق ــا ينبغــي أن تنطب ــة. ف التنفيذي

عــى نطــاق واســع، إذ لا يجــب عــى ســبيل المثــال للبرلمانيــن 

ــوب  ــم وج ــتثمرين، رغ ــع المس ــات م ــاشرة في مفاوض ــاركة مب المش

ــراء  ــرورة لإج ــد ال ــا عن ــر في أي قضاي ــن النظ ــان م ــن البرلم تمك

ــر  ــن الوزي ــاه ع ــاس أدن ــا يشــر الاقتب ــن ك ــاملة. ولك ــة ش مراجع

ــذه  ــن ه ــط ب ــدم الخل ــم ع ــن المه ــة، م ــابق للطاق ــي الس النرويج

الأدوار.

ــط  ــرام الضواب ــن اح ــد م ــا ب ــراط. ف ــن إلى تكنوق ــل البرلماني ــدم تحوي ــاء ع “ الرج
ــيين؟ ــؤولية السياس ــي مس ــا ه ــات: م والتوازن

وما الذي ينبغي أن تهتم به الوزارة ؟ ”

- اينار ستينسناس، الوزير السابق للطاقة ونائب سابق، النرويج

ي المبدأ التوج�ي
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ــاق، ويستحســن  ــة التوصــل إلى اتف ــن محاول •    يجــب عــى البرلماني

ــائل  ــول مس ــة، ح ــلطة التنفيذي ــع الس ــاون م ــك بالتع ــمّ ذل أن يت

عــى  للموافقــة   13 الفصــل  إشــارة  مثــل  العســرة  التفســر 

“الاتفاقيــات” في الجلســة العامــة وتقديــم “عقــود الاســتثمار” إلى 

ــات،  يمكــن اســتخلاص أحــد  ــة المختصــة.  في قطــاع المحروق اللجن

ــذه نســبيا في ظــلّ  ــاز بســهولة تنفي ــذي يمت ــة الّ التفســرات الممكن

الإطــار القانــوني القائــم، مــن النظــام التعاقــدي ذي المســتويين 

الّــذي أنُشــئ بموجــب مجلــة المحروقــات، الأمــر الــذي يتطلــب )أ( 

اتفاقيــة خاصــة، و )ب( عقــد مشــاركة في الإنتــاج أو عقــد شراكــة. 

ــع  ــبه م ــه الش ــض أوج ــال لبع ــذا المج ــتويين ه ــام المس ــح نظ يفس

مقاربــة الفصــل 13 بشــأن الموافقــة ذات المســتويين عــى العقــود. 

ــاق  ــة الخاصــة، وهــي الاتف ــر الاتفاقي ــن أن تف ــه، يمك ــاءً علي وبن

ــطة  ــية للأنش ــة التونس ــية، والمؤسس ــة التونس ــن الدول ــاسي ب الأس

البتروليــة والمســتثمر، عــى أنهــا “الاتفاقيــة” التــي تتطلــب موافقــة 

عامــة، في حــن يعتــر عقــد تقاســم الإنتــاج أو عقــد الشراكــة )كــا 

ــا مــن المســتوى الثــاني بــن المؤسســة التونســية  هــو الحــال(، اتفاقً

للأنشــطة البتروليــة والمســتثمر، ويمكــن أن يفــر عــى أنــه “عقــد 

الاســتثمار” الــذي يقــدم فقــط إلى اللجنــة المختصــة. ويكمــن 

ــى  ــة الصريحــة ع ــدم اشــراط الموافق ــة لع احــد المخاطــر المحتمل

العقــود شــأن عقــود تقاســم الإنتــاج عــى إمكانيّــة أن تضــمّ شروطـًـا 

ــة  ــتثمرين والمؤسس ــن المس ــاج ب ــم الإنت ــل شروط تقاس ــة، مث هامّ

ــة للحــد مــن  ــول الممكن ــن الحل ــة. وم التونســية للأنشــطة البترولي

ــا في الموافقــة عــى  هــذه المخاطــر نذكــر عــدم مــي البرلمــان قدمً

الاتفاقيــة الخاصــة بشــكل فعــي حتــى يتــم تقديــم عقــد تقاســم 

ــه أيضــا.  ــا ومراجعت ــط به ــة المرتب ــد الشراك ــاج أو عق الإنت

ــوع مــن التفســر يســمح عــى  ــك، فــإن هــذا الن      وعــاوة عــى ذل

ــراء  ــاني وإج ــتوى الث ــود المس ــى عق ــول ع ــان بالحص ــل للبرلم الأق

ــل  نــوع مــن المراجعــة، في حــن أن التفســر الحــرفي الصــارم المتمثّ

بعــدم وجــود “عقــود اســتثمار” في قطــاع النفــط والغــاز يعنــي أن 

مراجعــة البرلمــان ســتكون محــدودة في حالــة الاتفاقيــات الخاصّــة. 

وهــذا يعنــي غيــاب الرقابــة البرلمانيــة التلقائيــة عــى عقــود تقاســم 

ــية  ــة التونس ــع المؤسس ــرم م ــي ت ــة الت ــود الشراك ــاج أو عق الإنت

ــود يمكــن أن  ــن أن هــذه العق ــة، عــى الرغــم م للأنشــطة البترولي

تتضمــن عنــاصر هامــة مثــل تقاســم الإنتــاج بــن المؤسســة وشركــة 

ــاب 2. الاســتثمار كــا هــو موضــح في الب

     ويمكــن أن يعتمــد مبــدأ توجيهــي آخــر محتمــل في مســألة تحديــد 

ــك  ــة وتل ــة العام ــا في الجلس ــة عليه ــي الموافق ــي تنبغ ــود الت العق

التــي ينبغــي أن تقــدم إلى اللجنــة المختصــة عــى أســاس “الأهميــة” 

)التــي تحــدد، عــى ســبيل المثــال، عــى أســاس مســتويات الاســتثمار 

أو نــوع العقــد(، مــع الحاجــة للموافقــة عــى العقــود الأكــر أهميــة 

ــون  ــدو أن قان ــة. ويب ــل أهمي ــك الأق ــرض تل ــردّ ع ــاء بمج والاكتف

الطاقــات المتجــددة الأخــر في تونــس )الــذي تــم وصفــه كذلــك في 

ــة  ــه لموافق ــة في معالجت ــى الأولوي ــا ع ــا مبني ــع نهج ــع 3( يتب المربّ

البرلمــان عــى عقــود الطاقــة المتجــددة. وبالطبــع يكمــن التحــدي 

في هــذا النهــج في كيفيــة إنشــاء درجــات مختلفــة مــن “الأهميــة” 

ــا في  ــة المعتمــدة حاليً ــا في ظــلّ المقارب ومــا إذا كان اعتــاده ممكن

تونــس في مجــال التعاقــد.
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•    يجــب أن يعتمــد اشــراط موافقــة البرلمــان عــى تجديــد العقــود 

وإلغائهــا أو إحالتهــا عــى ورود تحديــد القواعــد التــي تحكــم هذه 

الحــالات في القانــون و/أو العقــد أو عــدم وروده. فــإذا كانــت 

ــلطة  ــل الس ــن قب ــد م ــك القواع ــق تل ــار تطبي ــن اعتب واردة، يمك

التنفيذيــة جــزءا مــن الإدارة اليوميــة للقطــاع ولا يتطلــب موافقــة 

البرلمــان، عــى الرغــم مــن ضرورة إدراج هــذه الإجــراءات في التقارير 

الدوريــة المقدمــة إلى البرلمــان. وفي حــال م يتــم تضمــن قواعــد أو 

ــون، أو في  ــة في العقــد أو القان ــد أو الإلغــاء أو الإحال شروط التجدي

ــاق  ــا للاتف ــك تعدي ــار ذل ــر هــذه القواعــد، يمكــن اعتب حــال تغي

ــان.  ــة البرلم ــك موافق ــتدعي ذل ــان، فيس ــه البرلم ــق علي ــذي واف ال

فعــى ســبيل المثــال، عندمــا تنــص اتفاقيــة خاصــة مصــادق عليهــا 

مــن قبــل البرلمــان عــى فــرتي تجديــد مــدّة كل منهــا ثلاث ســنوات 

ــل  ــح مث ــة بمن ــلطة التنفيذي ــرار الس ــان ق ــاف، ف ــة الاستكش لرخص

ــان،  ــة البرلم ــع لموافق ــنوات لا يخض ــاث س ــدة ث ــد لم ــذا التجدي ه

ولكــن قــرار تجديــد لمــدة أربــع ســنوات أو لثــاث فــرات يعــادل 

ــة. ــة ثاني ــل العقــد المعتمــد وســيحتاج إلى موافقــة برلماني تعدي

ة ي الثالج
ف

سيوم � مصنع البو�ت

بداعي من فليكر/ستيفان غارا وجب رخصة المشاع الإ �ت استخدام الصورة �ب
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المربعّ 3: مقاربة الفصل 13 في قانون الطاقة المتجددة: 

يعُــدّ القانــون عــدد 12 لســنة 2015 المــؤرخ في 11 أياّر/مايــو 2015 بشــأن إنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــددة المحاولــة الأولى لتطبيــق 

الفصــل 13 مــن الدســتور الجديــد.

ــواردة في  ــود ال ــى العق ــان ع ــة البرلم ــر موافق ــة إلى تفس ــع في النهاي ــج المتب ــل النه ــات،43 يمي ــن الجدليّ ــا م ــون خالي ــل القان ــن لم يخ وفي ح

ــود. ــوع العق ــة ن ــب أهمي ــان حس ــمّ للبرلم ــناد دور أه ــراطها إس ــي إلى اش ــا يف ــل13 بم الفص

يشترط قانون الطاقات المتجددة على وجه التحديد:

•   تقديــم الطلــب حصريــا إلى اللجنــة البرلمانيــة المختصّــة بالنســبة لفئــات معينــة مــن العقــود )أي تلــك المتعلقــة ببيــع فوائــض الكهربــاء 

المعــدة للاســتهلاك الــذاتي للشركــة الوطنيــة وبيــع الكهربــاء للاســتهلاك المحــي، ويتــم ذلــك في كلتــا الحالتــن ضمــن حــد أقــى يحــدده 

أمــر حكومــي(.

•   الموافقــة البرلمانيــة عــى اتفاقيــات معينــة )لبيــع الكهربــاء للاســتهلاك المحــي ولكــن بكميّــات تزيــد عــن الحــد الأقــى الـّـذي تــمّ تحديــده 

في الأمــر الحكومــي(

•   الموافقة البرلمانية “بموجب القانون”44 على عقود معينة )عقود توليد الكهرباء المعدة للتصدير(.

وفقــا لذلــك، يبــدو أن مقاربــة هــذا القانــون فيــا يتعلــق بالرقابــة البرلمانيــة تقــوم بــإدراج أولويــات ضمــن عمليــة الرقابــة عــى أســاس حجــم 

العقــود المعنيــة )أي مــن المرجــح للعقــود التــي تنطــوي عــى توليــد الكهربــاء المعــدة للتصديــر أن تحتــوى عــى اســتثمار ومداخيــل أكــر 

أهميــة مــن تلــك المتأتيــة مــن فائــض توليــد الكهربــاء للاســتهلاك المحــي(.

ومــع ذلــك، فــإن مقاربــة الفصــل 13 في قانــون الطاقــات المتجــددة لا تشــمل تفاصيــل خاصــة فيــا يتعلــق بالنطــاق والإجــراءات الخاصــة 

بــكلّ مــن نظــم الرقابــة البرلمانيــة. إذ يعيــد القانــون في بعــض الحــالات ببســاطة الصيغــة المضمنــة بالفصــل 13 بالكامــل ودون المزيــد مــن 

التوضيــح. وأخــرا، فــإن القانــون عمومــا لا يوفــر مزيــدا مــن التوضيــح حــول العمليــة )عــى ســبيل المثــال، عــن طريــق وضــع متطلبــات زمنيــة 

لضــان عمليــة موافقــة فعالــة( ولا يحــدّد الوثائــق الواجــب تقديمهــا مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة مــع طلــب الموافقــة )مــن أجــل تســهيل 
رقابــة البرلمــان(.45
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ــن أداء دوره  ــان م ــن البرلم ــل تمك ــن أج م
عــى  الموافقــة  عمليــة  في  الدســتوري 
لبنــاء  تدابــر  اتخــاذ  ينبغــي  العقــود، 
وإقامــة  لأعضائــه  التحليليــة  القــدرات 

الأخــرى. الحكوميــة  الهيئــات  مــع  وظيفيــة  شراكات 

لا تعتــر البرلمانــات في منــأى عــن الصعوبــات التــي تواجههــا الكثــر مــن 

البلــدان الناميــة ذات منظومــات الحوكمــة الضعيفــة مثــل: شــح المــوارد 

ــى  ــة ع ــدرة المحلي ــة الق ــة ومحدودي ــرات خارجي ــذب خ ــة لج اللازم

مراجعــة العقــود بفعاليــة، وانتشــار الفســاد، والســعي إلى الربــح عــى 

ســبيل المثــال لا الحــر. وبالإضافــة إلى ذلــك،  قــد تكــون وتــرة تــداول 

ا، مــا يصعّــب عمليّــة تطويــر  المقاعــد في الهيئــات المنتخبــة عاليــة جــدًّ

ــل  ــذه العوام ــا. كل ه ــاظ عليه ــاتية والحف ــرات المؤسس ــة والخ المعرف

ــود  ــى العق ــة ع ــة الموافق ــة صلاحيّ ــض قيم ــاهم في خف ــن أن تس يمك

وتقويضهــا، مــا يجعــل منهــا عمليــة سياســية بحتــة أو أنهّــا لا تعــود 

بالنفــع عــى البــاد.

ــة مــن أجــل مســاعدة  ــد وتأمــن خــرات مســتقلة وخارجي •    تحدي

البرلمــان في التحقــق مــن جــودة وامتثــال العقــد المقــرح. ويمكــن أن 

ــي  ــى - دور مراجع ــر ع ــن دون أن يقت ــن م ــك - ولك يشــمل ذل

الحســابات )الحكوميــن منهــم والمســتقلين( والخــراء التقنيــن 

)لتقييــم بروتوكــولات الاســتخراج والإســقاطات المقترحــة( ومنظمات 

ــة.  المجتمــع المــدني ذات الصل

•    تدعــو الحاجــة إلى تضافــر الجهــود مــن أجــل ترســيخ المعرفــة في 

البرلمــان وليــس فقــط لــدى البرلمانيــن. ســتدعو الحاجــة أيضًــا إلى 

اعتــاد نهــج تعــاوني مــع الســلطة التنفيذيــة، والــركات المملوكــة 

ــة  ــأى عــن السياســة. وستســتمر الســلطة التنفيذي ــة بمن مــن الدول

التونســية  المؤسســة  مثــل  الدولــة   مــن  المملوكــة  والــركات 

ــا  ــة في ــعة وبالمعرف ــات واس ــع بصلاحيّ ــة بالتمتّ ــطة البترولي للأنش

يتعلــق بالقطــاع. وســتكون القيــادة الفعالــة ضروريـّـة لإيجــاد 

أجــل ضــان  مــن  المعرفــة  لتبــادل  وآليــات  مشــركة  أرضيــة 

البرلمانيــة وتجنــب  العقــود  الرشــيدة والفعالــة عــى  الموافقــة 

الطريقــة السياســية البحتــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، وكــا تشــر 

التجــارب العالميــة، فــإن تطويــر القــدرة البرلمانيــة الكافيــة هــو أحــد 

ــود.  ــة عــى العق ــذ الموافق ــي تواجــه تنفي ــات الرئيســية الت التحدي

ــوارد  ــن وم ــن ثابت ــان إلى موظف ــاج البرلم ــك، ســوف يحت ــا لذل وفق

خاصــة بــه وهــو النهــج المتبّــع في برلمانــات منغوليــا وغانــا اللذيــن 

ــاز  ــط والغ ــال النف ــن في مج ــن متخصص ــن برلماني ــكان موظف يمل

والمناجــم وغيرهــا مــن القطاعــات. ومــن شــأن الأثــر الإيجــابي المتــأتّ 

ــس  ــة بمجل ــة خاص ــوث برلماني ــة وبح ــب ميزاني ــاء مكات ــن إنش ع

ــال  ــبيل المث ــى س ــدا ع ــا و أوغن ــال في كيني ــو الح ــا ه ــواب ك الن

ــا. في  ــان داخلي ــدرات البرلم ــاء ق ــة بن ــدة لكيفي ــة جي ــدّم أمثل أن يق

نفــس الوقــت يجــب  عــى البرلمــان اســتدعاء خــراء مــن الســلطة 

التنفيذيــة، والمؤسســة العليــا لمراجعــة الحســابات، والمجتمــع المــدني 

ــة  ــة الموافق ــة لدعــم عملي وغيرهــا مــن مصــادر الخــرة ذات الصل

ــود. عــى العق

ي المبدأ التوج�ي
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تكمــن قــوة البرلمــان في تغيــر التشريــع 
القطاعــي العــام  وفي عــدم الاكتفــاء بإقــرار 
تعديــات ظرفيــة عــى القوانــن مــن خــال 
مصادقتهــا عــى العقــود. مــع ذلــك إذا كان 
العقــد يحتــوي عــى أي اســتثناء للقانــون، فيجــب أن يكــون 

محــدود النطــاق وينبغــي أن تنــر المــررات المحــددة.

لا ينبغــي للموافقــة عــى اتفاقيــة خاصــة  أن تتحــوّل إلى فرصــة لإرســاء 

نظــام  يتجــاوز مجلتــي المحروقــات والمناجــم. عــى وجــه الخصــوص، لا 

ينبغــي تجــاوز التشريــع التونــي فيــا يخــص القضايــا المثــرة للجــدل 

مثــل التجديــد والتمديــد بمــا يتجــاوز مــا تنــصّ عليــه القوانــن. فينبغــي 

عــى تونــس تجنــب تجربــة البلــدان الأخــرى التــي ســمحت بتجــاوزات 

مــا أدى إلى منظومــة تــكاد تخلــو مــن أيّ عقــد يحــرم قانــون القطــاع 
بشــكل صــارم.46

الســاح بتعديــات عــى القوانــن مــن خــال العقــود يقــوض ســلطة 

ــة  ــع البرلماني ــلطة التشري ــر س ــان، تعت ــة للبرلم ــن الخاص ــن القوان س

جوهريــة و لا تقبــل الجــدل. ففــي حــال وجــود حاجــة لتعديــل 

ــه  ــة في ــض المرون ــة بع ــة أو إتاح ــة معين ــص نقط ــا يخ ــون في القان

لاســتيعاب مشــاريع  مختلفــة، ينبغــي أن يتــم ذلــك مــن خــال تعديــل 

ــة  ــة عــى اســتثناءات مؤقت ــس مــن خــال الموافق ــون نفســه ولي القان

ــوم  ــس، تق ــدى. في تون ــى ح ــد ع ــاس كل عق ــى أس ــون ع ــذا القان له

الحكومــة حاليــا بمراجعــة مجلتــي المناجــم والمحروقــات. فينبغــي عــى 

البرلمــان أن ينتهــز هــذه الفرصــة ويشــارك بفاعليّــة في مراجعــة مســتنيرة 

لتلــك النصــوص. إذ ينبغــي لموافقــة البرلمــان عــى العقــود ي أن تكــون 

مراقبــة تكميليــة تضمــن التقيــد بالإطــار القانــوني الــذي وضعــه 

ــاد. ــن الب ــض قوان ــر أو تقوي ــس فرصــة لتغي ــان، ولي البرلم

ونظــرا لمخاطــر اســتخدام مصادقــة البرلمــان لمخالفــة القانــون وفي 

حــن أنّ للبرلمــان مصلحــة في ضــان الامتثــال للقانــون، ينبغــي لتقريــر 

الســلطة التنفيذيــة التركيــز عــى وجــه التحديــد عــى أي خــروج عــن 

ــذي  ــد ال ــد( في العق ــث وج ــي حي ــد النموذج ــن العق ــون )أو ع القان

ــن . ــذا التباي ــل ه ــررات لمث ــم م ــة وتقدي ــب الموافق يتطل

ي المبدأ التوج�ي
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ــامل  ــج ش ــاع نه ــان اتب ــى البرلم ــي ع ينبغ
القطاعــات  في  الحوكمــة  لتحســن 
الاســتخراجية، وذلــك باســتخدام جميــع 
الســلطة  مــع  العمــل  في  صلاحياتــه 
ــة  ــط صلاحيّ ــس فق ــدف، ولي ــذا اله ــق ه ــة لتحقي التنفيذي

العقــود. عــى  الموافقــة 

يتعــن تطويــر  نظــرة شــمولية للــدور الرقــابي  للبرلمــان، وليــس التركيــز 

ــدروس  ــم ال ــا في قس ــا أشرن ــود. فك ــى العق ــة ع ــى الموافق ــط ع فق

المســتفادة، فــإن معظــم البلــدان لا تتبنــى موافقــة البرلمــان عــى 

العقــود لكــن لا يــزال الكثــر منهــا يفــرض رقابــة صارمــة عــى قطاعــات 

ــي  ــدول الت ــذه ال ــرز ه ــج أب ــر النروي ــم، وتعت ــاز والمناج ــط والغ النف

ــي نهــج شــامل أن  ــب تبن ــر. ويتطل تمــت دراســتها ضمــن هــذا التقري

ــل: ــرى، مث ــه الأخ ــان صلاحيّات ــتخدم البرلم يس

ــة الاســتفهام، وعقــد جلســات الاســتماع، وفتــح تحقيــق في  •    صلاحيّ

حــال الاشــتباه بارتــكاب مخالفــة.

•    صلاحيةّ الحجب

•    تخصيص موارد الميزانية

•    جلسات محددة لمراجعة فعالية الوكالات الحكومية

في الواقــع قــد يعنــي هــذا عقــد جلســات اســتماع، والعمــل بالتعــاون 

ــة  ــة، وشرك ــطة البترولي ــة للأنش ــة الوطني ــة، والمؤسس ــع وزارة الطاق م

فســفاط قفصــة وغيرهــا عــى أســاس ثابــت، وتقديــم تقاريــر منتظمــة 

مــن الســلطة التنفيذيــة حــول التطــورات الجديــدة في القطاعــات، 

مثــل: الوضــع الحــالي للتنقيــب وعمليــات الإنتــاج؛ والصحــة والســامة 
ــة.47 ــا البيئي والقضاي

ــد  ــات وق ــذه الصلاحي ــة به ــى بين ــالي ع ــي الح ــان التون ــر البرلم يعت

بــدأ بالفعــل في اســتخدامها. ومــن الأمثلــة عــى اضطلاعــه بهــذا الــدور 

الاســتجواب الأخــر لوزيــر الصناعــة مــن قبــل البرلمــان في أعقــاب حملــة 

ــية  ــا الرئيس ــأن القضاي ــارات بش ــمل استفس ــد ش ــرول”، وق ــو الب “وين

للحوكمــة في هــذا القطــاع. وينبغــي تبنّــي هــذه الممارســة واســتخدامها 

ليــس فقــط للمســائلة، ولكــن أيضــا لاســتخلاص العــر وتبــادل المعرفــة 

ــة مراحــل سلســلة القيمــة الخاصّــة بالنفــط والغــاز والمناجــم. في كافّ

ي المبدأ التوج�ي

6

ك�ث فعاليّة.  و أ
ن

يّة أيضًا مساعدة النواب على الاضطلاع بدور الموافقة على العقود على � اط تقد�ي التقار�ي الدور 47. من شأن اش�ت
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ــل  ــة، تمثّ ــة الماضي ــس خطــوات مهمــة في الســنوات القليل حققــت تون

ــادة مســاءلة الحكومــة  ــد يهــدف إلى زي ــاد دســتور جدي أبرزهــا باعت

مــن قبــل المواطنــن. ويكمــن الدافــع وراء إدراج الدســتور لــرط 

موافقــة البرلمــان عــى عقــود المــوارد الطبيعيــة  في الفصــل 13 في هــدف 

ــوص   ــه الخص ــى وج ــر ع ــذي كان يعت ــاع ال ــاءلة في القط ــادة المس زي

ــن أي محاســبة. ــا م ــاً ومتفلتًّ مبه

فكــا بــنّ هــذا الدليــل، تشــر التجــارب العالميــة، بمــا في ذلــك التجــارب 

الســابقة الخاصــة بتونــس والمتصّلــة بموافقــة البرلمــان عــى عقــود 

النفــط والغــاز والمناجــم أن لهــذه العمليّــة فوائدهــا ومخاطرهــا، وهــي 

غالبًــا مــا تترافــق بتحديــات كبــرة في التطبيــق. ومــع ذلــك، فــإن إدراج 

ــد  ــن “العق ــح الآن جــزءا م ــه أصب ــي أن ــرط في الدســتور يعن هــذا ال

ــك ينبغــي  ــة التونســية ومواطنيهــا. ووفقــا لذل ــن الدول الاجتماعــي” ب

أن ينصــبّ تركيــز الحكومــة والبرلمــان الآن عــى التنفيــذ الفعــال للفصــل 

ــاءلة  ــفافية والمس ــة الش ــل لجه ــابي المحتم ــر الإيج ــق الأث ــا يحقّ 13 بم

والحكــم الرشــيد.

ــية،  ــة التونس ــراف المعني ــم الأط ــل إلى دع ــذا الدلي ــدف ه ــك يه ولذل

والبرلمانيــن بشــكل خــاص، في تنفيــذ الفصــل 13 بطريقــة تمكــن قــدر 

الإمــكان مــن:

ــة  ــية المتمثل ــداف الأساس ــز الأه ــال تعزي ــن خ ــع م ــادة المناف •    زي

ــة  ــر العقــود والموافق في المســاءلة والشــفافية، كــا مــن خــال ن

ــال. ــا عــى ســبيل المث عليه

•    التخفيــف مــن المخاطــر مــن خــال عمليــة المراجعــة التــي توفــر 

المعلومــات الكافيــة للبرلمانيــن، ولكــن تقلــل أيضــا مــن احتــالات 

إعاقــة الاســتثمار دون مــرر.

ــاء  ــى بن ــز ع ــال التركي ــن خ ــق م ــات التطبي ــى تحدي ــب ع •    التغل

القــدرة البرلمانيــة والتوصــل إلى اتفــاق بــن البرلمــان والســلطة 

التنفيذيــة فيــا يتعلــق بالقضايــا الرئيســية المتصّلــة بتفســر الفصــل 

ــه.  ــاق انطباق 13 ونط

ــذا  ــى ه ــوع ع ــل 13، موض ــذ الفص ــد لتنفي ــع القواع ــدّى وض ولا يتع

الدليــل، كونــه الخطــوة الأولى في هــذا المســار. وتتمثــل الخطــوة 

القادمــة المهمــة بالنســبة للجهــات الفاعلــة بــدءا مــن المجتمــع المــدني 

والحكومــة في مواصلــة التفكــر في ماهيــة العنــاصر المحــددة التــي 

ينبغــي عــى البرلمــان التركيــز عليهــا بشــكل خــاص في مراقبــة العقــود. 

فــا هــي الأســئلة التــي يجــب أن يطرحهــا البرلمــان؟ مــا هي “الإشــارات 

ــة إلى  ــتدعو الحاج ــا؟ وس ــاه له ــان الانتب ــي للبرلم ــي ينبغ ــراء” الت الحم

ــة  ــات الفاعل ــن الجه ــان وبدعــم م ــادة البرلم ــد جماعــي، بقي ــذل جه ب

مثــل الســلطة التنفيذيــة والمجتمــع المــدني ووســائل الإعــام والــركاء 

ــا وغيرهــا. فهــذه المشــاركة  الدوليــن مــن أجــل معالجــة هــذه القضاي

المســتمرة ســتكون حاســمة في بنــاء قــدرة البرلمــان عــى القيــام بالــدور 

المنــوط بــه بموجــب الفصــل 13 وفي تعزيــز فــرص مســاهمة هــذا الــدور 

ــس.  ــات الاســتخراجية في تون ــة القطاع في تحســن حوكم

خلاصة
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أجريــت البحــوث لهــذا الدليــل حــول الموافقــة البرلمانيــة عــى العقــود 

مــا بــن أياّر/مايــو 2015 ونيســان/أبريل 2016. وتســتند المعلومــات على 

ــة والبحــوث المحــددة  ــة بالممارســات العالمي ــات المتصّل ــة المؤلفّ مراجع

بشــأن تجربــة بلــدان مختــارة في مجــال الموافقــة عــى العقــود، بمــا في 

ذلــك مراجعــة القوانــن والمصــادر الثانويــة.

وقــد اســتكمل البحــث المكتبــي مــن خــال مقابــات أقيمــت في هــذه 

البلــدان مــع الخــراء القانونيــن وأصحــاب المصلحــة بمــا في ذلــك أعضــاء 

البرلمــان، و العاملــن فيــه ووزراء ســابقين مســؤولين عــن النفــط أو 

الغــاز  أو المناجــم، ومســؤولين حكوميــن آخريــن. إلاّ أنّ هــذا دليــل لا 

ــات موافقــة  ــواع عملي ــع أن يتوخّــى تقديــم نظــرة عامــة شــاملة لجمي

ــتة  ــن س ــة م ــرات متنوع ــن خ ــتفادة م ــدف إلى الاس ــل يه ــان، ب البرلم

بلــدان مختــارة. فقــد أجــرى فريــق البحــث مــا مجموعــه 12 مقابلــة 

غطّــت تجــارب في بوليفيــا )1(، وغانــا )4(، الكويــت )1(، و ليبيريــا )2( 

و منغوليــا )2( و النرويــج )2(. وقــد اســتند اختيــار البلــدان إلى أهميتهــا 

بالنســبة لســياق تونــس، و توفــر اتصــالات مــع الخــراء المحليــن 

الأنظمــة  في  الاختلافــات  وكذلــك  الموافقــة،  عمليــات  في  والتبايــن 

ــة. البرلماني

الملحق 1. المصادر والمناهج

ة ي الثالج
ف

سيوم � مصنع البو�ت

بداعي من فليكر/ستيفان غارا وجب رخصة المشاع الإ �ت استخدام الصورة �ب
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الإطار القانوني للمحروقات والمناجم

حاليــا، يخضــع النظــام القانــوني التونــي الــذي يحكــم قطاعــات النفــط 

والغــاز والمناجــم لعــدد مــن النصــوص، بمــا في ذلــك:

•    الأمــر العــي المــؤرخ في 13 كانــون الأوّل/ديســمبر 1948 بشــان 

ــواد  ــن الم ــب ع ــث والتنقي ــهيل البح ــددة لتس ــكام مح ــاء أح إرس

ــة ــة الثاني ــن المجموع ــة م المعدني

•    الأمــر العــي المــؤرخ في 6 تشريــن الأوّل/أكتوبــر 1949 بشــأن 

ــام  ــك الع ــتغلال المل ــغال واس ــاز  لإش ــة امتي ــى اتفاقي ــة ع الموافق

)COTUSAL( البحــري لعــام 1949 مــع كوتوســال

•    الأمــر العــي المــؤرخ في 1 كانــون الثاني/ينايــر 1953 المتعلــق 

بالمناجــم

ــبتمبر 1985  ــؤرخ في 14 أيلول/س ــنة 1985 الم ــدد 9 لس ــوم ع •    المرس

بشــأن ســن أحــكام خاصــة تهــم البحــث عــن المــواد الهيدروكربونية 

الســائلة والغازيــة وإنتاجهــا.

ــنة  ــدد 93 لس ــون ع ــى القان ــادرة  بمقت ــات الص ــة المحروق •    مجل

1999 المــؤرخ في 17 آب/أغســطس 1999 )وتعديلاتــه بتاريــخ 2002 

و 2004 و 2008( 

ــنة 2003   ــدد30 لس ــون ع ــى القان ــادرة بمقت ــم الص ــة المناج •    مجل

المــؤرخ في 28 نيســان/أبريل 2003

ــان/أبريل 2000،  ــخ في 5 نيس ــنة 2000 بتاري ــدد 713 لس ــر ع •    الأم

ــات ــة الاستشــارية للمحروق ــل اللجن ــن وعم بشــأن تكوي

•    الأمــر عــدد 1726 لســنة 2003 المــؤرخ في 11 آب/أغســطس 2003 

بشــأن تكويــن وطــرق عمــل اللجنــة الاستشــارية للمناجــم

المــؤرخ في 11 آب/أغســطس   •    الأمــر عــدد 1842 لســنة 2001 

 convention( 2001 بالموافقــة عــى نمــوذج الاتفاقيــة الخاصــة

واســتغلالها المحروقــات  عــن  بالبحــث  المتعلقــة   )particulière

3 حزيران/يونيــو  المــؤرخ في   2002 لســنة   1318 عــدد  الأمــر      •

2002 بشــأن ضبــط شروط منــح لزمــة إنتــاج الكهربــاء مــن الغــاز 

المســتخرج مــن امتيــازات اســتغلال المحروقــات وإجراءاتــه

ــخ 26 نيســان/أبريل  •    الأمــر عــدد 1026 لســنة 2004 الصــادر بتاري

2004 بشــأن المصادقــة عــى كــراّس الــروط النموذجــي المتعلــق 

ــب  ــا الواج ــز الدني ــث والتجهي ــغال البح ــف أش ــاج وبمصاري بالإنت

إنجازهــا مــن قبــل صاحــب امتيــاز اســتغلال المــواد المعدنيــة 

ــم” ــة “مناج المصنف

ــا المحروقــات والمناجــم تمامــا تطبيــق النصــوص الســابقة  لم تلــغِ مجلت

عــى الســندات الموجــودة. ونتيجــة لذلــك، تخضــع ســندات المحروقــات 

حاليــا إلى أنظمــة قانونيــة مختلفــة، بمــا في ذلــك:

ــدد  ــون ع ــوم بقان ــل المرس ــا قب ــم م ــا نظ ــي تحكمه ــندات الت •    الس

ــات الخاصــة حــول الاستكشــاف والبحــث  9 لســنة 1985 والاتفاقي

ــات ــاج المحروق وإنت

•    الســندات التــي تحكمهــا نظــم بموجــب المرســوم بقانــون عــدد 9 

لســنة 1985 والاتفاقيــات الخاصــة وجميــع النصــوص الســابقة مــن 

حيــث أنهــا لا تتناقــض أو تتعــارض مــع هــذه الأحــكام

•    الســندات التــي تحكمهــا مجلــة المحروقــات. فعندمــا يختــار 

ــات،  ــة المحروق ــد بمجل ــندات التقي ــون ذو الس ــتثمرون الحالي المس

تعتــر النصــوص القانونيــة الســابقة وأحــكام اتفاقيــة الترخيــص غــر 

ــت مخالفــة أو تتعــارض مــع أحــكام هــذا  ــق إذا كان ــة للتطبي قابل

ــون. القان

ــندات  ــح س ــراءات من ــم إج ــة المناج ــات ومجل ــة المحروق ــرسي مجل ت

النفــط والغــاز والمناجــم وكذلــك تجديدهــا أو تمديدهــا أو إيقافهــا أو 

ــا.  ــا أو إلغائه ــازل عنه التن

ــاكل  ــتثمرين والهي ــة والمس ــات الدول ــوق والتزام ــان حق ــط المجلت تضب

المتدخلــة الأخــرى وتحــدد جملــة مــن الأمــور تشــمل القواعــد البيئيــة، 

وخطــة اســتخدام الأراضي، ونظــام الضرائــب، والنظــام الديــواني ومراقبــة 

ــات  ــات والعقوب ــن المخالف ــف ع ــة الكش ــة، وطريق ــارة الخارجي التج

المعمــول بهــا.

كــا تحــدد الأنــواع المختلفــة مــن ســندات المحروقــات والمناجــم فضــا 

عــن العقــود النفطيــة المختلفــة والعقــود النموذجيــة.

 

ي 
ف

ي للمحروقات والمعادن �
طار القانو�ن ي الإ

ف
ئق رئيسية � الملحق 2. و�ث

تونس
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الملحق 3. مسرد المصطلحات

إنّ تعريفــات المفاهيــم الــواردة في هــذا المــرد هــي التعريفــات 

العامــة وليســت محــددة في الســياق أو الإطــار القانــوني التونــي. ومــع 

ذلــك لا تــزال التعاريــف لازمــة  لفهــم المفاهيــم في الســياق التونــي.

المساءلة

مفهــوم ضــان تحمــل المســؤولين في مؤسســات القطــاع العــام والخــاص 

والتطوّعــي المســؤولية عــن أفعالهــم ومحاســبتهم في حــال عــدم الوفــاء 

بواجباتهــم والتزاماتهــم.

 الرقع

ــاف أو  ــوق استكش ــح حق ــم من ــة يت ــة مخصص ــق جغرافي ــي مناط ه

اســتخراج مواردهــا )تعــرف أيضًــا بمنطقــة الامتيــاز أو الترخيــص في 

ــدان(. ــض البل بع

العقد

ــم تنفيذهــا مــن  ــة يت ــاق أو مجموعــة مــن الــروط القانوني هــو اتف

قبــل مؤسســة حكوميــة أو ممثلهــا )عــى ســبيل المثــال، الــركات 

ــرى،  ــة أخ ــن جه ــركات م ــدى ال ــة وإح ــن جه ــة( م ــة للدول المملوك

وتمنــح الحكومــة بموجبــه الشركــة الحــق في استكشــاف المــوارد و/

أو اســتخراجها في منطقــة معينــة مقابــل دفــع إتــاوات الحكومــة 

ــد  ــه بع ــل إلي ــمّ التوصّ ــا يت ــا م ــرى. وغالبً ــارات أخ ــب أو اعتب والضرائ

التفــاوض )رغــم أنـّـه قــد يســتند إلى نمــوذج(، ويضــمّ تفاصيــل أكــر مــن 

الرخــص أو التصريحــات. 

الموارد الاستخراجية

ــا في  ــور عليه ــم العث ــي يت ــددة الت ــر المتج ــة غ ــوارد الطبيعي ــي الم ه

الأرض أو باطنهــا. وهــي عــى وجــه التحديــد النفــط والغــاز والمعــادن.

النظام المالي

مجموعــة مــن الــروط والأدوات )مثــل الضرائــب والإتــاوات وحصــص 

الأربــاح( التــي تحــدد كيفيــة اقتســام عائــدات مشــاريع النفــط 

ــركات. ــة وال ــن الدول ــم ب والمناج

الحوكمة

عمل أو طريقة أو نظام الحكم أو ممارسة السيطرة.

حصّة الحكومة

يعُنــى بهــا الإيــرادات العامــة التــي تلقتهــا الحكومــة مــن مــروع مــا، 

ــاوات  ــوم والع ــب والرس ــاوات والضرائ ــل الإت ــاصر مث ــك عن ــا في ذل بم

ــا مــا  وكذلــك الأربــاح الموزعــة حســب حصــة ملكيــة الحكومــة. وغالب

يعــر عــن هــذه المداخيــل كنســبة مئويــة مــن التدفــق النقــدي العــام 

للمــروع قبــل اقتطــاع الضريبــة.

الرخصة

عــادة مــا تكــون في شــكل وثيقــة قانونيــة نموذجيّــة تســتخدمها الدولــة 

ــن  ــة م ــة عام ــا لمجموع ــوق الاستكشــاف أو الاســتخراج وفق ــح حق لمن

الــروط، مــع اختــاف محــدود مــن مــروع إلى آخــر. وتكــون عمومــا 

أقــر وأقــل تفصيــا مــن العقــد. وتســمى أحيانــا “تصريــح”.

الترخيص أو التعاقد

 الطريقــة التــي تقــرر فيهــا الحكومــات اختيــار الــركات التــي ســيكون 

لهــا الحــق في الاســتخراج وبأيــة شروط.

المحتوى المحلي

تتــأتّ عــن  فوائــد غــر ضريبيــة للاقتصــاد والمجتمعــات المحليــة 

ــة  ــد العامل ــم للي ــتخراجي أو تنميته ــاع الاس ــغّلي القط ــتخدام مش اس

والمورديــن والســلع والخدمــات ورأس المــال والبنيــة التحتيــة المحليــة.

العقد النموذجي

وثيقــة تحــدد الــروط العامــة لاتفاقيــات الاســتخراج الممكنــة داخــل 

ــن  ــد نموذجــي م ــزام بالعق ــل والالت ــف مســتوى التفاصي ــد. ويختل البل

بلــد إلى آخــر.

الإنتاج

كمية الموارد المستخرجة في فترة زمنية معينة.
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عقد تقاسم الإنتاج

ــن  ــتخرج ب ــوج المس ــم المنت ــا تقاس ــم بموجبه ــتخراجية يت ــة اس اتفاقي

ــاج  ــتثمار والإنت ــف الاس ــم تكالي ــد خص ــة، بع ــة خاص ــة وشرك الحكوم

)بــدلا مــن المدفوعــات الضريبيّــة النقديــة أو إلى جانبهــا في بعــض 

.)PSC أو PSA( وتســمّى اتفاقيّــة تقاســم الإنتــاج .)الأحيــان

الأنظمة

شروط محــددة غالبًــا مــا يتــمّ ضعهــا وفقــا للقانــون مــن قبــل الــوزارة 

أو الإدارة التنفيذيــة.

الشركة المملوكة من الدولة

ــطة  ــام بأنش ــه للقي ــة ل ــة المالك ــل الحكوم ــن قب ــاؤه م ــم إنش ــان ت كي

تجاريــة بالنيابــة عنهــا. يمكــن أن تكــون الشركــة مملوكــة كليــا أو جزئيــا 

ــة  ــا بشرك ــار إليه ــا يش ــا م ــط غالب ــاع النف ــة. في قط ــل الحكوم ــن قب م

ــة.  ــط الوطني النف

ي مسكار قبالة الشواطئ التونسيّة
ف

منصّة الغاز ب �

نب إدينغز بداعي من فليكر/ � وجب رخصة المشاع الإ �ت استخدام الصورة �ب



شكر وتقدير

ــة في مجــال الموافقــة عــى العقــود  يعــرب معــدّو هــذا العمــل عــن امتنانهــم لجميــع مــن شــاركوا في المقابــات وشــاركونا خبراتهــم القيمّ

خــال هــذا البحــث. ونخــصّ بالشــكر لــوت جونيــس و صــوفي هالينــغ و جوليــا كوتيجــن مــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، الذيــن قدمــوا  

تعليقــات مهمّــة لتحســن الدليــل. كــا نشــكر باتريــك هيلــر و ماتيــو بيليجرينــي العاملــن في معهــد حوكمــة المــوارد الطبيعيــة عــى المراجعــة 

والتعليقــات، التــي ســاهمت إلى حــدّ كبــر في تحســن الوثيقــة.

هــذا المنشــور هــو نتيجــة جهــد جماعــي شــارك فيــه موظفــو معهــد حوكمــة المــوارد الطبيعيــة )فيمــكا برويــر، لــوري هايتيــان، ســام هــاني 

أمــر شــافئي( ومستشــارين خارجيــن )ســوزان ميبلــز و نجيــب مكنــي(.

.)DFID( وقد تم تمويل هذا المشروع البحثي من قبل إدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة



يســاعد معهــد حوكمــة المــوارد الطبيعيّــة )NRGI( النــاس عــى إدراك منافــع الــروات النفطيّــة والغازيـّـة 

والمنجميّــة في بلادهــم. ونــؤدّي ذلــك مــن خــال تقديــم المشــورة التقنيــة، والمنــاصرة، والبحــوث 

التطبيقيّــة، والتحليــل السياســاتي، وتنميــة القــدرات. كــا نعمــل مــع عنــاصر خلاقّــة تصنع التغيــر داخل 

الــوزارات الحكوميّــة، والمجتمــع المــدني، والإعــام، والمجالــس التشريعيّــة، والقطــاع الخــاص، والمؤسّســات 

الدوليّــة، للترويــج للحوكمــة الخاضعــة للمســاءلة والفعّالــة في مجــال الصناعــات الاســتخراجيّة. 
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